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  المبادئ العامة للقانون وتطبيقاتها في فرنسا والأردن

  

  *سليمان سليم بطارسة 

  

  صـلخم
للقانون العام وطبيعتها ودورها في التطوير المستمر للقانون الإداري، المبادئ العامة  نظريةتهدف هذه الدراسة إلى إيضاح 

تقييم مدى استفادة محكمة العدل العليا من ل في محاولة، ومن ثم متابعة التطبيقات الرئيسة لهذه المبادئ في فرنسا والأردن
  .هذه المبادئ في التوصل إلى أحكام إدارية عادلة ومنصفة

إلا أنها  ،والممارسات التي بنيت عليهامن هذه النظرية  كثيراً توصلت الدراسة إلى أن محكمة العدل العليا رغم أنها تستفيد
  .خدمها مجلس الدولة الفرنسيتستفيد منها بنفس الدرجة التي يستلا 

الذي يعتبر بهذا الموضوع الحيوي الهام بشكل خاص والقضاة بشكل عام توصي الدراسة بضرورة تنوير الطلبة والمحامين 
 .في التوصل إلى أحكام أكثر عدلاً وإنصافاً ةمساعدلسر تطور القانون الإداري ل

  

  

  المقدمــة
  

أي  ،ئي متطوريتصف القانون الإداري بأنه قانون قضا
ن القضاء الإداري يقوم بدور هام ومستمر في تطوير هذا ا

ن القاضي الإداري لا يحق له أن أورغم الاعتراف ب. القانون
 ،يشرع إلا إذا طلب منه ذلك من السلطة المختصة بالتشريع

إلا أن دور القاضي الإداري يتصف بأنه دور إنشائي 
في الأسلوب الذي  وهذا الإنشاء والإبداع يتمثل. وإبداعي

 من خلاليمارسه القضاء في حل المنازعات الإدارية 
التصدي للقضايا التي تعرض عليه مهما كانت درجة تعقيدها 

من  معينوتكرار الحلول الإدارية على نحو . لإيجاد حل لها
وهذه  ،"مبادئ القانون الإداري"شأنه أن يولد ما يسمى 

ك لأن هذه المبادئ ذل ؛المبادئ هي سر تطور هذا القانون
التي تطور تعود وتصبح مصدراً من مصادر القانون الإداري 

ها القاضي حينما لا تسعفه النصوص القانونية يلايحتكم 
  .المكتوبة أو الأعراف المتبعة
ليست ثابتة  - كما سنرى لاحقاً -ومبادئ القانون الإداري 

 بل هي متطورة أيضاً وهذا التطور ناتج من وجهة نظرنا عن
كون قواعد القانون الإداري غير مقننة، أي : أولهما ،سببين

غير موضوعة في مجموعة تشريعية واحدة بين يدي القاضي 

فهي موجودة ضمن نصوص  ،)1(الإداري ليحكم بموجبها
قانون الأشغال ومثل قانون الخدمة المدنية،  ،قانونية متناثرة

ما هي طبيعة وثانيه. قانون الإدارة المحلية وغيرهاوالعامة، 
نظرة القاضي الإداري إلى القضايا التي تعرض عليه حيث 
يعتبر أن كل قضية هي فريدة من نوعها لها ظروفها 

ها وتعقيداتها، وبالتالي فإنه كما يقول بعض الفقهاء ووممثل
يناور بين النصوص والأعراف  فإن القاضي الفرنسيين

تعرض  والمبادئ ليبتدع حلاً عادلاً ومنصفاً لكل قضية
  .)2(عليه

وبذلك يتميز دور القاضي الفرنسي عن دور القاضي في 
الأنظمة الأنجلوسكسونية كالنظام البريطاني الذي يأخذ 

حيث ان المحكمة ذاتها ملزمة بقضائها  ،بالسوابق القضائية
السابق كما انها ملزمة بقضاء المحاكم الأعلى منها في حالة 

 ،قضية المعروضة عليهاتشابه التفاصيل أو الحيثيات في ال
بينما دور القضايا السابقة في فرنسا هو مجرد دور 
استرشادي يساعد القاضي الإداري في التوصل إلى حلول في 

  .القضايا المعروضة عليه
مدة تقارب عمل الباحث في التدريس الجامعي  من خلالو

عقدين من الزمن ومن خلال ملاحظاته الشخصية التي 
المراجع القانونية وحضور بعض الندوات استقاها من الكتب و

تبين لنا أن القاضي الإداري في  ،والمؤتمرات المتخصصة
الأردن ربما لا يستفيد من هذه الخاصية الإنشائية للقضاء 

وربما لا يعطي القضايا الإدارية ما ، الإداري بشكل كاف
تاريخ استلام. كليـة الحقوق، جامعـة اليرموك، اربد، الاردن ∗
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تحتاج له من تعمق وتفكير مجرد من خلال رجوعه إلى 
توصل القضاء إلى  أحياناًلقانون مما يعيق المبادئ العامة ل

  .أحكام عادلة ومنصفة
من هنا، وللأهمية البارزة لدور القضاء، ارتأينا دراسة 

هذه الدراسة لا وارتأينا أن  ،هذا الموضوع ضمن هذا البحث
جانب نظري يبحث في  أحدهما: جانبين أن تتضمنمن بد 

ظهرت  كيف ،نظرية المبادئ العامة للقانون في فرنسا
تطبيقي يبحث في دور  الآخرو ،وتطورت أهميتها وحدودها

القاضي الإداري في فرنسا وتطور هذا الدور من خلال 
  .التعرض للتطبيقات القضائية المتعاقبة

إلى القضايا  ودوبخصوص التطبيقات في الأردن فسنع
دل العليا الأردنية من عام التي عرضت أمام محكمة الع

لين تقييم مدى الاستفادة من المبادئ محاو ،حتى الآن 1951
من مصادر القانون  اًمصدروهل استخدمت  ،العامة للقانون

  الإداري على غرار ما هو عليه الحال في فرنسا أم لا؟
ونأمل من خلال هذا البحث أن نتوصل في النهاية إلى 
بعض التوصيات التي قد تفيدنا في تعزيز الاستفادة من نظرية 

لنتمكن بالتالي  ،للقانون وتطبيقاتها في فرنساالمبادئ العامة 
الممارسات القضائية في من إدخال بعض التحسينات على 

مما يؤدي إلى الوصول إلى أحكام إدارية أكثر عدالة  ،الأردن
 وإنصافاً تسهم في تقديم حماية أكبر للحقوق والحريات العامة

  .بالنسبة للمواطنين والموظفين على حد سواء
جانبنا أن من شأن مثل هذه الدراسة إلقاء  ونعتقد من

لا بل على أهم موضوع من  ،الضوء على موضوع هام جداً
دون الذي  ،موضوعات القانون الإداري والقضاء الإداري

الفهم الواضح له لن يتمكن الطلبة من فهم القانون الإداري 
ولن يتمكن المحامون من الدفاع , والقضاء الإداري فهماً جيداً

هم والأ ،وكليهم خير دفاع حفاظاً على حقوقهم وحرياتهمعن م
من ذلك كله لن يتمكن القاضي الإداري في الأردن من 
التوصل إلى أحكام عادلة ومنصفة وناجعة دون استيعاب هذا 

  .الموضوع على الوجه الأكمل
أغلبهم من و - كما ان الممارسين للقضاء في الأردن

النظامية وخلفياتهم الدراسية القضاة الذين يعملون في المحاكم 
يعتقدون أن  -لا تختلف عن خلفيات قضاة المحاكم النظامية

الدولة ممثلة بإدارتها ملزمة بتطبيق التشريعات المكتوبة في 
ظل عدم كفاية التشريعات الإدارية وأن القانون الإداري لا 

  .ن القانون المدنيعيختلف 
تناول في ومن هنا سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين ن

نظرية المبادئ العامة للقانون، كيف نشأت الأول المبحث 
والمصادر التي استقيت منها وطبيعة هذه المبادئ وحدودها 

  .والدور الذي تلعبه للبت في القضايا الإدارية
أما المبحث الثاني فسوف يركز على الجوانب التطبيقية 

للقانون لهذه المبادئ في فرنسا والأردن، فرنسا بلد المنشأ 
الدول التي استفادت من تجربة  إحدىالإداري والأردن 

 ،المحاكم الإدارية من خلال وجود محكمة العدل العليا
محاولين التعرف على الأسس الدستورية والقانونية لعمل 
محكمة العدل العليا وتقييم مدى استفادتها من المبادئ العامة 

  .للقانون في إصدار أحكامها
  

  المبحث الأول
  نظرية المبادئ العامة للقانون الإداري

  
تعتبر نظرية المبادئ العامة للقانون الإداري من أقوى 

 ،النظريات التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي على الإطلاق
 ، وهيبالنظر لأهميتها والوظائف التي تؤديها تلك النظرية

مازالت تثرى بمبادئ جديدة في القضاء الحديث لمجلس 
  .)3(رنسي، ومازالت تطبيقاتها متجددةالدولة الف

  
  نشأتها ومصادرهاو التعريف بها: المطلب الأول

  التعريف بالمبادئ العامة للقانون الإداري: أولاً
يعرف الفقيه الفرنسي المعروف اندريه دي لوبادير 

Andre` du Laubadere  المبادئ العامة للقانون بأنها عدد من
ي نصوص مكتوبة ولكن المبادئ التي لا تظهر مصاغة ف

ن اارها واجبة الاتباع من الإدارة ويعترف بها القضاء باعتب
  .)4(مخالفتها تمثل انتهاكاً للمشروعية

مجموعة من "ويعرفها مصطفى أبو زيد فهمي بأنها 
القواعد استخلصها مجلس الدولة من الاتجاهات العامة 

ثم للتشريع، فهي قواعد غير مكتوبة لها قوة القانون، ومن 
يجب على الإدارة احترامها وهي تصدر قراراتها الفردية 

ن المشرع لم يتدخل صراحة فيصدر من اواللائحية طالما 
  .)5("النصوص ما يخالف هذه القواعد

ويجدر بالإشارة هنا أن تعريف المبادئ العامة للقانون 
نجده في شروحات مفوضي الحكومة أكثر مما نجده في 

  .)6(تعريفات الفقهاء
أهمية هذه النظرية يصفها مفوض الحكومة  خصوصوب
بأنها مبادئ كبرى، بينما يطلق عليها  Letourneurه يليتورن

أنها تمثل الفلسفة السياسية  J. Riveroالفقيه جان ريفيرو 
الأفكار المقبولة : "بأنها Jeneteuxويعبر عنها جينيتو . للأمة

  .)7("من العامة والتي تؤسس نظامنا القانوني
جرأة مجلس "ير شوديه أن هذه النظرية تمثل يى جوبوير
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الدولة الفرنسي وقدرته على الخلق والإبداع من أجل 
الاضطلاع بمهمته وأداء واجبه في حماية الحقوق 

  .)8("والحريات
أن المبادئ العامة للقانون  Laferriereويعتقد الفقيه لافرييه 

لتقنين تعالج صمت النصوص القانونية وغموضها وتسد مسد ا
في القانون المدني والتجاري وتعتمد على المبادئ العامة 

  .)9("للعدالة والمساواة
، أحد الفقهاء الفرنسيين البارزين، أن Walineويرى فالين 

مهمة القضاء هي استنباط هذه المبادئ من روح التشريع العام 
  .)10(ومن الضمير العام للجماعة

قة يمكن أن نستنتج من خلال التعريفات والتعليقات الساب
  :ما يلي

إلى مجلس الدولة  يعود الفضل في استنباط هذه المبادئ .1
  .الفرنسي

تعد هذه المبادئ مصدراً هاماً من مصادر المشروعية في  .2
  .القانون الإداري

  .تساهم هذه المبادئ في حماية الحقوق والحريات العامة .3
تدلل هذه المبادئ على قدرة مجلس الدولة الفرنسي على  .4

خلق والإبداع في إيجاد الحلول للمشكلات الإدارية ال
  .المعقدة

ستنبط هذه المبادئ من روح التشريعات السابقة ومن ت .5
  .ضمير الجماعة والظروف الموضوعية المحيطة

هذه المبادئ وظيفة سلوكية من  وويعطي الفقيه جان ريفير
حيث قدرة هذه المبادئ على طرح قواعد جديدة أو على الأقل 

مثلاً  Dame Paynetففي قضية دام بينيت . مرشدة جديدةأفكار 
لا يجوز فصل عاملة وهي "مفاده أنه  اًتوضح مبدأ قانوني

  .)11(وهذا المبدأ يمكن تطبيقه على كل الموظفات ،"حامل
فقرارات الإدارة لا تراقب فقط من حيث مدى التزامها 
بالتشريعات بل بمدى مراعاتها للمبادئ العامة التي تضمن 

عالية الرقابة القضائية في كل ميدان تتخلف فيه قواعد ف
القانون العادي، إما لعدم وجودها أو لعدم فاعليتها في هذا 

  .)12(الميدان أو ذاك
أي نظرية  ،ن هذه النظريةاغير أنه لا بد من القول 

تعود جذورها إلى الأفكار الفلسفية  ،المبادئ العامة للقانون
بع عشر والثامن عشر فيما عرف التي سادت في القرنين السا

  .بفكرتي القانون الطبيعي وقواعد العدالة -آنذاك -
لمبادئ اوتنظر هذه الفلسفة إلى القانون باعتباره متضمناً 

الأساسية التي تسيطر على النظام القانوني بأكمله وكذلك 
وتطورت لاحقاً لتدل على . القواعد القانونية المتفرعة عنه

يعي ذي الحدود المتغيرة بمعنى أن هذا القانون الطب فكرة

به الشارع فيما ينتهي  يهو المثل الأعلى الذي يهتد القانون
قد تختلف باختلاف الزمان والمكان في  صيغإليه من حلول و

  .)13(المجتمع وظروفه تضوء حاجا
ورغم أن هذه المبادئ والقواعد العامة لا تعتبر مصدراً 

لا ترد "إلا أنها  ،نى الصحيحرسمياً للقواعد القانونية بالمع
القاضي إلى ضابط يقيني، وإنما هي تلزمه أن يجتهد رأيه 

عبد المنعم ويرى . حتى يقطع عليه سبيل النكول عن القضاء
أن التقنين السويسري كان أكثر توفيقاً في التعبير عن  ةالصد

فقد نصت المادة الأولى منه على أن القاضي . هذا المعنى
في التشريع أو عرفاً يحكم وفق ما كان  حين لا يجد نصاً

  .)14(يضعه من قواعد لو عهد إليه بأمر التشريع
  
  مصادر المبادئ العامة للقانون وكيفية اشتقاقها: ثانياً

يقدم الفقيه جان ريفيرو تصنيفاً واضحاً ومفيداً للمصادر 
  .)15(التي اشتقت منها المبادئ العامة للقانون

ادئ الدستورية كمبدأ الفصل بين هي تلك المب الفئة الأولى
. السلطات ومبدأ المساواة والمبادئ المتعلقة بالحريات العامة

وهذه المبادئ تم اشتقاقها من الدساتير نفسها ومن مقدمات 
  .الدساتير ومن الفلسفة السياسية السائدة في عصرها

ل أن مجلس الدولة يفضل في دويرى الفقيه جورج في
على نظرية المبادئ العامة للقانون بدلاً أحيان كثيرة الاعتماد 

إعلانات الحقوق كمن الاعتماد على نصوص قانونية محددة 
التي تبدو له بأنها تكشف المبدأ دون أن تكون هي مصدره 

والقوانين بنظره ما هي إلا تطبيقات جزئية . الرسمي المباشر
  .)16(للمبدأ

القضاء من  هي المبادئ القانونية التي استقاها الفئة الثانية
القانون المدني وأصول المحاكمات الحقوقية والجزائية، كمبدأ 

وحياد  ،المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، وحق الدفاع
  .وحجية الأمر المقضي به ،القضاء

من سير الحياة الإدارية  ةهي المبادئ المستقا الفئة الثالثة
قابلية و ،والاجتماعية كمبدأ استمرار سير المرافق العامة

وعدد  ،ونظرية الظروف الاستثنائية ،المرافق العامة للتغيير
كل قرار إداري يقبل "كبير من المبادئ الفنية البحتة كمبدأ 

الوزير ليس له أن يرفض سلطته "ومبدأ " الطعن بالإلغاء
المفوض إليه لا يحق له أن يفوض ثانية ما "ومبدأ " الأساسية

  .وغيرها …"فوض إليه
 ةتضم مجموعة من المبادئ العامة المستقا بعةوالفئة الرا

من فكرة العدل والصدق والعقلانية مثل مبدأ ضرورة التناسب 
بين الذنب والعقوبة، وعدم جواز الجمع بين العقوبات وعدم 

  .جواز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين
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أن القوائم الأربع السابقة الى ويشير علي خطار شطناوي 
إذ يجب لاكتساب  ؛لمبادئ العامة للقانونضمن جميع الا تت

مبدأ من المبادئ العامة للقانون أن تتميز بالعمومية  فةص
  .والعلو ووالتجريد والديمومة والسم

أن القائمة السابقة لا من رغم بال نقول إنهومن جانبنا 
تتضمن كل صفات المبادئ العامة للقانون فإننا نركز على 

ن المبدأ حتى او ،لمبادئ أيضاًرونة والتطور لهذه اصفة الم
أن يكون ناتجاً عن تكرار عدد من  من يصبح مبدءاً لا بد

وبالتالي فإن قيمة المبادئ العامة . الأحكام على نسق واحد
للقانون، من وجهة نظرنا، تكمن في أنها تساعد القضاء في 
التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة للقضايا التي تعرض عليه 

  .في كل مرة
مد المبادئ القانونية إما من نصوص دستورية قديمة وتست

أو من قوانين قديمة أو يتوصل لها القضاء من ابتداع الحلول 
خلال للقضايا التي تعرض عليه واستقرار تلك الحلول من 

تدعيم الفقهاء لهذه  من وأحياناً ،تكرار الأحكام على نحو معين
مصادر الأحكام وإعطائها قيمة التشريعات كمصدر من ال

  .لاحقاًالقانونية كما سنرى 
حيث ينظر إلى كل  ،والقاضي الإداري قاض مجتهد

قضية بأنها فريدة من نوعها وبالتالي تحتاج إلى تحليل 
والقاضي . وتمحيص للوصول إلى حل عادل ومنصف

في حالتين هما  )17(الإداري يتدخل كما أوضح علي خطار
النص  حالة غياب النص التشريعي وحالة عدم كفاية

إذ  النص القانوني؛، وعليه يستبعد حالة غموض التشريعي
سها القضاء النظامي المدني والجزائي رنها عملية يماا

ونضيف من  .بقطع النظر عن مدى هذا الدور ونظامه
جهتنا حالة ثالثة وهي أن القاضي الإداري يجتهد عندما 

العدالة في  يرى أن النصوص القانونية والأعراف لا تحقق
  .لقضية المعروضة عليها

شطناوي أن دور القضاء الإداري إما خطار ويرى علي 
ويقتصر هذا الدور في . أن يكون دوراً توضيحياً أو إبداعياً

الحالة الأولى على توضيح مبدأ قانوني موجود وقائم أصلاً 
ويستوي أن يكون هذا المبدأ وارداً في نص مكتوب أو 

أما دوره الإبداعي فيعتمد . مةمستقراً في الضمير القانوني للأ
على فكرتين أساسيتين هما الإلمام بالإدارة العامة ومشكلاتها 

ويرى، . وكذلك التحرر من عقلية القضاء النظامي وتفكيره
على حق، أن القاضي الإداري لن يكون مبدعاً حقاً إذا بقي 

لا اجتهاد "أسيراً للقاعدة الواردة في القانون المدني والجزائي 
فقد ابتدع القضاء الإداري  ،وفي الحقيقة". مورد النص في

العديد من المبادئ في هذا المجال ومنها على سبيل المثال لا 

الحصر ضرورة عدم الغلو في التقدير ومبدأ ضرورة أن 
  .وغيرها... تخذ القرار نفسه في أفضل الظروفي

وقبل أن تتبلور  -كل قاعدة قانونية أن ويضيف شطناوي
  :تمر بالمراحل التالية -نونيكمبدأ قا

  .إدراك غياب القاعدة المكتوبة أو عدم كفايتها .1
 .تفكير القاضي بضرورة سد القصور التشريعي .2
 .تقديم الحل القضائي نتيجة الاجتهاد .3
 .تقييم الحل النهائي .4
 .توضيح الحل وتحديد ماهية الحل .5
 .مرحلة الالتزام بالمبدأ القانوني .6

ال هذا الحل ليصبح مبدأ يشكل وتبين المرحلة الأخيرة انتق
  .بدوره عنصراً من عناصر المشروعية

أن القاضي الإداري  ،على حق ،ويرى خالد الزعبي
يمارس حرية أكبر من القاضي المدني في تفسير النص 

يجب وأحكامه ذلك لأن نصوص القانون الإداري  ؛القانوني
قيد دارية دون التأن تطبق بما يتلاءم مع متطلبات الحياة الإ

  .مقتضيات منطق القانون المجردبالحرفي الدقيق 
إذا لم يجد القاضي الإداري في المصادر " :ثم يقول

الرسمية تشريع وعرف القاعدة الواجبة التطبيق على النزاع 
المعروض عليه فإنه يقوم بإنشاء القاعدة التي يحكم على 
أساسها، حقاً إن القاضي لا يتمتع بسلطة تشريعية ولكن 

ظ من الناحية العملية أن القاضي يلزم نفسه بما قرره يلاح
أحياناً من مبادئ وبما قررته المحاكم الأعلى درجة وذلك 

لهيئات الكبيرة في الدولة اتحت تأثير نزعة النظام الذي يسود 
ية واحتراماً ورغبة في تحقيق الاستقرار للأوضاع القانون

اضي للإلغاء حتى لا تتعرض أحكام الق ،لمبدأ تدرج المحاكم
  .)18(من جانب القضاء الأعلى درجة

سبب لجوء القضاء إلى المبادئ العامة لالزعبي إن تفسير 
للقانون صحيح وسليم في البلدان التي تأخذ بالسوابق القضائية 
ولكنه لم يفسر سبب اللجوء إلى المبادئ وكيف تولد هذه 
المبادئ في البلدان ذات القضاء المزدوج التي لا تأخذ 

  .السوابق القضائية إلا على سبيل الاسترشادب
أن الإدارة لا في ولا جدال  :)19(ويقول محسن محمد خليل

تلتزم عند مباشرة وظيفتها الإدارية إلا بمراعاة القوانين التي 
تتفق وطبيعة هذه الوظيفة لذلك يجوز للإدارة أن تستبعد كلية 

مل على بعض القوانين التي لا تتلاءم ونشاطها الإداري وتع
تطبيق قواعد وأحكام أخرى مغايرة تتماشى وطبيعة هذا 

  .النشاط
ولكننا  ،خليل محسن محمدذهب إلى ما ذهب إليه نولا 

نرى أن الإدارة قد تجد انه من الملائم تطبيق قواعد 
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قانونية فقهية دون قواعد أخرى ترى أنها تكبلها أو لا 
  .تحقق المصلحة العامة من وجهة نظرها

ية تعرض على القاضي الإداري يحاول أن ففي كل قض
 ،يبحث عن القوانين والأنظمة التي تحكم تلك القضية أولاً

كون العرف لوإذا لم تسعفه القوانين فإنه يبحث عن الأعراف 
وإذا لم . أيضاً مصدراً مباشراً مثله مثل القوانين والأنظمة

فإنه يحكم بموجب المبادئ العامة  ،تسعفه الأعراف أيضاً
قانون في حالة وجودها وفي حالة عدم وجودها فإنه يحاول لل

ويحاول  )20(أن يجتهد ويبتدع حلاً للقضية المعروضة عليه
ومن ثم يمكن  ،جل جهده أن يكون ذلك الحل عادلاً ومنصفاً

عندها يشكل ذلك الحل  ؛تكرار حلول معينة على نحو معين
حكام القضاء أو ويأتي دور الفقه في تأييد أ. مبدأً قانونياً عاماً

معارضتها وبلورة المبادئ القانونية والاعتداد بها أحياناً أو 
  .عدم تأييدها أحياناً أخرى

ويستلهم القاضي الإداري اجتهاداته في القضية المعروضة 
كما يعود إلى  ،عليه من القواعد الدستورية والقوانين القديمة

إلى الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعود 
  .ضمير الجماعة ليبتدع الحل الملائم للقضية المعروضة عليه

ومجال القاضي الإداري مجال واسع في إصدار الأحكام 
يدة له لكنه يمكن أن يبحث في قورغم أنها م ،والنصوص

كما  ،الأعراف عندما يرى أنها لا تحقق حلاً عادلاً ومنصفاً
تسعفه الأعراف يمكن له أن يجتهد ويبتدع حلاً خاصاً عندما لا 

فالقاضي الإداري كما أسلفنا ليس مقيداً بنفس درجة . المتبعة
أنها لا تلبي في النصوص القانونية عندما يرى  القاضي المدني

  .مقتضيات العدالة والإنصاف في الأحكام القضائية النهائية
ويتمتع القاضي الإداري بدرجة عالية من الحرية والسلطة 

وتشمل هذه العملية . لية التقاضي ذاتهاالتقديرية في توجيه عم
التحقق من أي فعل يشك فيه من قبل أطراف القضية ويمكن 
له أن يطلب الخبرة ويستند إليها في حكمه حتى لو لم يطلبها 

  .)21(الخصوم ليتأكد بنفسه من الموضوع قيد البحث
ويأتي دور الفقه الإداري مدعماً لدور القضاء الإداري 

قيه أرحب وأوسع من مجال القاضي الذي بحيث ان مجال الف
يتقيد بالنصوص ولا يستطيع الخروج عنها إلا في حالات 

فإن دور الفقيه  ،أي عندما لا تسعفه هذه النصوص ،استثنائية
واسع وعميق حيث يمكن أن  وهو في بيته أو عمله رحب

وهنا  .)22(يؤيد حكم الأغلبية أو يؤيد دور المعارضة للأحكام
رأيه من الأحكام السابقة أو من القوانين ل اًه دعمقد يجد الفقي

ل الظروف الموضوعية والتشريعات السابقة أو من خلا
حر ومجاله رحب وواسع في إصدار آرائه  هللقضية ففكر

  .وبلورة نظرياته

  خصائص المبادئ العامة للقانون: ثالثاً
ن أول من أبرز خصائص المبادئ العامة للقانون هو ا

لها ثلاث  ت، حيث حددLetourneur ليتورنيهمفوض الحكومة 
  :خصائص هي

ن مجلس الدولة لم يعد يعتبرها ضمنية بل أصبحت ا .1
  .صريحة ويحكم بموجبها مباشرة

  .المبادئ العامة غير مكتوبة .2
  .)23(المبادئ العامة لها قيمة القواعد المكتوبة .3

صة الأولى هي أن مجلس الدولة يونشير هنا إلى أن الخص
  .م1945النظرية صراحة بعد عام قد تبنى هذه 

إن ثاني ما تتصف به المبادئ العامة للقانون الإداري أنها 
فمجلس الدولة ومنذ أن تبناها بشكل رسمي  ؛قواعد غير مكتوبة

وصفها بأنها  Aramu et autresفي حكم  1945في أحكام عام 
  ).أو مع غياب النص( "دون نصواجبة التطبيق حتى "

Les principes generaux du droit applicables meme en 

l’abscence de texte )24( . 

كذلك فقد أكد مفوضو الحكومة في تقاريرهم عن الأحكام 
أنها واجبة التطبيق وأنها توجد إلى جانب النصوص القضائية 

في تقريره  Chenotالقانونية ويصفها مفوض الحكومة شنو 
سية لتنظيمنا تلك المبادئ الأسا" Guieyesseاس يعن حكم جو

السياسي التي دون أن تكون مكتوبة في أي نص قد سادت 
سنة على كل تنظيماتنا وسيطرت على كل  150منذ 

  )25(."تشريعاتنا

مجلس  فيها حكثيرة تلك الحالات التي رج :ويقول أحدهم
الدولة المبدأ العام على نص تشريعي يناقضه في الصميم، 

أعلى من كل نص، ولا  فالمبدأ العام لدى مجلس الدولة هو
  .)26(ه مباشرة من أي نص بالذاتتوق دميست

في الأحكام  تونرى من جانبنا أن مجلس الدولة وهو يب
جل همه أن يحقق العدالة والإنصاف في  يكون القضائية

القضية المعروضة عليه وبالتالي فإنه يطبق النص أو المبدأ 
  .ى لديهالذي يرى أنه يحقق هذه العدالة والإنصاف المبتغ

صة الثالثة فسنفرد لها مجالاً خاصاً عند بحثنا يأما الخص
 المطلب المرتبة القانونية للمبادئ العامة للقانون لاحقاً في هذا

للخصائص الثلاث السابقة  ان ويضيف محمد عبد الوهاب
تتمتع "نها اويدعم رأيه بقوله ، …خصيصة العمومية والدوام

يد تفوق حتى أية قاعدة بدرجة عالية من العمومية والتجر
مكتوبة كما تتمتع بقدر كبير من الدوام والاستقرار تجعلها 

حقيقة "ويضيف . "قابلة للتطبيق اللانهائي من حيث الزمن
التطور قد يقتضي ملاءمات في التطبيق وفي إعادة رسم 

  .)27("حدود المبدأ
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ومن جانبنا فإننا نضيف إلى عمومية هذه المبادئ صفة 
دئ تبقى مرنة وقابلة للتطور، ذلك لأن هذه المبا النسبية أيضاً

دون شك أنها كبيرة إلا أنها من رغم بالن درجة ثباتها اأي 
وهذا هو سر حيوية هذه المبادئ وسر قابلية . ليست مطلقة

ونؤكد أن النظرة إلى كل قضية . التطور في القانون الفرنسي
يحاول  على أنها قضية فريدة من نوعها تحتم على القاضي أن

في كل قضية تعرض عليه، أن يصل إلى حل ناجع، عادل 
بالرجوع إلى القانون أو الأعراف أو المبادئ أو  ،ومنصف

  .ابتداع حل جديد عله يحقق هدفه في تحقيق العدالة والإنصاف
فإننا لا نتفق مع عبارة التطبيق اللامنتاهي الواردة  ،ولذلك

عامة أكثر من ونؤكد على صفة نسبية المبادئ ال ،أعلاه
  .)28(دوامها واستقرارها

وبنفس الوقت فإننا نقر أن بعض هذه المبادئ تتصف 
فمبدأ المساواة مثلاً ومبدأ . بالدوام والاستقرار أكثر من غيرها

حق الدفاع ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية هي مبادئ 
أكثر عمومية وأكثر ثباتاً من المبادئ الفنية أو الخاصة التي 

فمبدأ . ل لها القضاء بفعل ضغوط الحاجة والظروفتوص
مرأة الحامل هو مبدأ مطبق في بعض لعدم جواز فصل ا

وحتى في نفس البلد فقد . البلدان وغير مطبق في بلدان أخرى
الحاصلة في شؤون  يعدل هذا المبدأ في ضوء التغيرات

  .الوظيفة العامة
ة للقانون ويرى بعض الفقه أنه يجب استبعاد المبادئ العام

وكذلك يمكن مخالفة المبادئ  ،إذا خالفت النصوص المكتوبة
  .)29(العامة في بعض الظروف الاستثنائية

فالمسألة الأساسية  ،ونعتقد أن هذا تبسيط زائد للموضوع
بين النصوص والمبادئ وإنما هي الاختيار ليست في التقييم و

وانين أو في التوصل إلى أحكام عادلة ومنصفة استناداً إلى الق
  .الاجتهاد القضائي أوالأعراف أو المبادئ 

ن القاضي ينظر إلى أن إوفي هذا يقول الفقيه ريفيرو 
ن اعنه و ةدة في النظام القانوني السائد وخارجوجوالمبادئ م

ن هم ادور القاضي ليس في خلقها وإنما في استنتاجها و
 just etالقاضي هو التوصل إلى حل عادل ومنصف 

equitable)30(.  
وتتصف هذه المبادئ أيضاً بتنوعها حيث تتصل بكافة 
ميادين العمل الإداري كفكرة المساواة وفكرة الحرية وفكرة 

  .المسؤولية
وبالإضافة إلى المبادئ القانونية العامة هناك مبادئ 
قانونية ذات طبيعة فنية كمبدأ عدم جواز فصل امرأة وهي 

ين تملك عيملك حق التفي حالة حمل أو مبدأ أن السلطة التي ت
  .حق العزل

ولعل أشهرها هو مبدأ  ،فالمبادئ العامة عليها أمثلة كثيرة
المساواة الذي نجد أصوله في الديانات السماوية والإعلان 

وقد تفرعت عن هذا المبدأ العام  .العالمي لحقوق الإنسان
ين يالكثير من المبادئ الفرعية كمبدأ المساواة أمام فرص التع

ومبدأ المساواة أمام دفع  رقيةالمساواة أمام فرص التومبدأ 
  .وغيرها ...الضرائب

 Societe desومن أهم الأحكام في هذا المجال حكم 

concerts du conservatoire  رق خم الذي دل على 1951عام
مبدأ المساواة الذي يعد من أهم المبادئ التي تحكم سير 

طأ يثير مسؤولية ولذلك فإن مثل هذا الخ ة،المرافق العام
 50.000ولذا قضى مجلس الدولة بتغريمها مبلغ  ،الدولة

فرنك فرنسي مع فوائدها وذلك لخرقها مبدأ المساواة الذي يعد 
  .)31(أهم المبادئ في إدارة المرافق العامة

ومن المبادئ العامة أيضاً مبدأ حرية التجارة والصناعة 
من  7المادة  الذي استمده مجلس الدولة من نص قديم ورد في

ر حأن كل شخص كان يقضي و 1791مارس عام  17قانون 
نة أو هفي مزاولة أي نوع من التجارة أو في ممارسة أية م

  .فن أو صناعة على النحو الذي يناسبه
وفي مجال القضاء فإن مبدأ علانية المناقشات قد جاء 

ودور . ضمانة لحماية الحريات العامة والحفاظ على الحقوق
في تقريره  Gentotمفوض الحكومة جينتو  هبدأ أوضحهذا الم

وهذا المبدأ يرتد في جذوره إلى  Dame Davidعن حكم 
قوانين بداية عهد الثورة الفرنسية كما ورد صراحة في 

كما انه يعبر عن ضمانة  ،1948دستور الجمهورية الثانية 
تمثل رقابة الشعب ممثلاً في الرأي العام على كيفية سير 

 ةعدالة، ضماناً لفكرة العدالة ذاتها وتأكيداً لحيدة القضامرفق ال
  .)32(ونزاهتهم

وبالعودة إلى آراء الفقهاء الفرنسيين  ،من خلال ما سبق
يمكن أن نورد الاستنتاجات  ،حول هذه المبادئ وخصائصها

  :التالية
ن الفقه القانوني قد ساهم بدور هام في بلورة المبادئ ا .1

وذلك من خلال تحليل أحكام العامة للقانون الإداري 
 القضاء والتعليق عليها ودعم موقف الهيئة الحاكمة أو

  .)33(المعارضة للأحكام القضائية الجهة
في  اًهام اًن لمفوضي الحكومة في المحاكم الفرنسية دورا .2

  .)34(التعليق على الأحكام القضائية وبلورتها
مل طي كافة ميادين العغن عدد هذه المبادئ كبير جداً ويا .3

فهناك مبادئ أساسية كمبدأ المساواة ومبدأ العدالة  ؛الإداري
كما ان هناك . عة عنهاوالعديد العديد من المبادئ المتفر

  .كما سنرى لاحقاً عند تحليل هذه المبادئ ،مبادئ فنية
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ن أغلب هذه المبادئ موجودة بشكل ضمني ومستتر في ا .4
غير أن  ،الأحكام الدستورية والنصوص القانونية السابقة

  .)35(التصريح بها أو الإعلان عنها قد جاء متأخراً
ن هذه المبادئ تلعب دوراً هاماً كعامل استقرار وعامل ا .5

 ،عدالة وإنصاف في القضايا التي تعرض على المحاكم
حيث أوضحنا سابقاً أن القاضي يصب جهوده على 

تعرض عليه، وبالتالي ينظر قضية  كل تحقيق العدالة في
نها فريدة من نوعها ولذلك يتحرى أخذ أعلى إليها 

  .بعين الاعتبار الظروف الموضوعية التي أحاطت بها
اً مساوياً عن أغلب هذه المبادئ تحتل في فرنسا إما موقا .6

اً مساوياً للنصوص عأي موق(للقانون أو أعلى من القانون 
  ).الدستورية

  
  لقانونية للمبادئ العامة للقانونالمرتبة ا: رابعاً

همية الكبيرة للمبادئ العامة للقانون ودورها في رغم الأ
مجال ابتداع الحلول الإدارية وحل القضايا المعروضة أمام 

إلا أن القيمة القانونية لهذه المبادئ كانت ومازالت  ،القضاء
غير متفق عليها في فرنسا البلد الأم لنشأة القانون الإداري 

  .)36(ء عنهاوكذلك في البلدان التي أخذت بازدواج القضا
ويلاحظ أن أهمية المبادئ العامة للقانون كمصدر من 
مصادر القانون الإداري يتزايد في أيامنا وذلك ناتج عن عدم 
قدرة المشرع على تتبع التطورات الحاصلة في المجتمع 
والاستجابة لها الأمر الذي يؤدي إلى الاعتماد على القضاء 

ساسية من خلال الإداري للدفاع عن الحقوق والحريات الأ
اعتماده المبادئ العامة للقانون تارة واجتهاداته تارة أخرى 

  .)37(للحد من غلواء الإدارة في كثير من الحالات
  :وهناك ثلاثة آراء فقهية في هذا المجال

لمبادئ العامة للقانون قيمة القانون ايعطي  الرأي الأول
ا وهذ 1958العادي وهو الرأي السائد في فرنسا قبل عام 

الرأي يجعل القاضي الإداري عند إطلاق الحكم يحترم هذه 
  .المبادئ احترامه للقواعد القانونية

ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن المبادئ لا يجوز أن 
تخالف النصوص القانونية المكتوبة وأنه يجوز للمشرع دائماً 
مخالفة أي مبدأ قانوني بنص تشريعي وفي مثل هذه الحالة 

ن ابعد المبدأ العام احتراماً لنص القانون فيقال يجب أن يست
ومن الفقهاء . القانون يستطيع تعديل المبادئ العامة للقانون

الذين شايعوا هذا الرأي الفقيه المعروف اندريه دي لوبادير 
Andrè du Laubadere،  حيث يرى أن مجلس الدولة يصرح

الفها المشرع دائماً بان المبادئ العامة واجبة التطبيق ما لم يخ
وفي هذه الحالة يطبق النص ويستبعد المبدأ . بنص صريح

عام  Vernonومن الأمثلة على ذلك حكم فيرنون . )38(القانوني
قرر مجلس الدولة أن رئيس الدولة في إطار حيث  1944

سلطاته في المستعمرات الفرنسية لا يجوز له أن يضع 
الواجبة  "نرجتيالتقاضي على د"استثناءات على قاعدة أو مبدأ 

أن "المجلس  وأصناف ،التطبيق في كل المحاكم الفرنسية
  .)39("القانون وحده يمكنه المساس بتلك القاعدة

ن من حق ا"قرر مجلس الدولة  Dame Davidوفي حكم 
المشرع وحده أن يحدد أو يوسع أو يضيق من نطاق المبدأ 

  ".العام
تحقق إلا يفوضع القيود أو الاستثناءات على مبدأ عام لا 

  .)40(بنص تشريعي من المشرع وحده
بأن المبادئ  Chenotويصرح مفوض الحكومة شينو 

العامة للقانون المعروفة على امتداد الإقليم الفرنسي لها قيمة 
أما الفقيه ريفيرو فيعطي هذه المبادئ قيمة  .)41(تشريعية

  .)42(تشريعية على الأقل
المبادئ  ىمدويخص المشرع دون غيره أن يحدد نطاق و

العامة للقانون التي يجب أن تحترم من قبل كافة السلطات الإدارية 
رت الإدارة من خلال ضوإذا أ. في كل ما تضعه من لوائح

لوائحها بإحدى المبادئ العامة للقانون مثل مبدأ عدم رجعية 
القرارات الإدارية أو مبدأ قوة الشيء المقضي به فعليها أن تتوجه 

نه اأي  ،ول على موافقة على مثل هذا التعديإلى البرلمان للحص
  .)43(ليس بمقدور الحكومة أن تتعدى على هذه المبادئ

ونلاحظ أن الذين يأخذون بهذا الرأي يعترفون بأن قوة 
المبادئ العامة للقانون تساوي قوة القوانين العادية لأنها ملزمة 
للإدارة مثلها مثل القوانين العادية، ومن ناحية أخرى فإن 

ها كما يفعل بالنسبة للقوانين ئالمشرع يملك تعديلها وحق إلغا
صحيح أن هذه المبادئ لها  :وكأن لسان هؤلاء يقول. العادية

نفس درجة إلزامية القوانين العادية إلا أنه يمكن تعديلها أو 
 .من التشريع دنىها من قبل المشرع ولذا فهي بالفعل أؤإلغا

  .هذا الرأيوتميل غالبية الفقه المصري إلى 
هو أن للمبادئ العامة للقانون قيمة قانونية  والرأي الثاني

ويستند هذا الرأي إلى . أعلى من الأنظمة وأدنى من القوانين
طبيعة دور القاضي الإداري فهو يقوم بتقدير مشروعية 

ولكنه لا يتعرض للقوانين التي ) الأنظمة(القرارات الإدارية 
حيث ان سلطته بخصوص  لا يمتلك حق تقدير مشروعيتها

عن البرلمان مجرد سلطة  ةالنصوص القانونية الصادر
  .)44(تفسيرية دون أن يملك حق تقدير مشروعيتها

 )Chapus)45ومن الفقهاء الذين يأخذون بهذا الرأي شابو 
وكذلك بعض الفقهاء  Meschreiakoffمشرياكوف و

  .)46(المصريين
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لعامة للقانون لمبادئ اافهو الذي يعطي  أما الرأي الثالث
مرتبة أعلى من مرتبة القوانين العادية أي أنه يعطيها مرتبة 

  .القواعد الدستورية
ومن أولى القضايا التي غلب فيها مجلس الدولة الفرنسي 
المبادئ العامة للقانون على التشريعات العادية قضية دام 

وكانت حجة القاضي في ذلك أن المبادئ . 1950لاموت عام 
دمات الدساتير ومن إعلانات الحقوق وهي تشتق من مق

تشريعات أعلى من القوانين الصادرة عن السلطة 
  .)47(التشريعية

 ويرى البعض أن الباعث الذي حمل أنصار هذا الرأي
هو الرغبة في الحد من سلطة الحكومة الكبيرة  على ذلك

حينما تضع اللوائح المستقلة التي لا تخضع إلا للقواعد 
أكثر من مناسبة اعتمد المجلس الدستوري  وفي ،الدستورية

  .الفرنسي هذا الرأي
فقرر أن مبدأ دوام سير المرافق العامة يتمتع بقيمة 

كما ان مجلس الدولة أيضاً قد أخذ بهذا الرأي  ،)48(دستورية
في كثير من الأحكام التي تعلقت بالمبادئ العامة كمبدأ 

بالحقوق المساواة ومبدأ حق الدفاع والمبادئ المرتبطة 
 Vernonكما تأكد هذا المبدأ في حكم . )49(والحريات العامة

  .الذي سبقت الإشارة إليه أيضاً
الذين يقومون بدور هام  حكومةن مفوضي الفي اولا شك 

قضاء يميلون إلى البخصوص التحليل والتعليق على أحكام 
إعطاء المبادئ العامة مثل هذا الدور الهام كما سبق ذكره في 

بالمبادئ "ه يحث عندما وصفها مفوض الحكومة ليتورنهذا الب
  .)50("الكبرى

وتلعب المبادئ العامة، من وجهة نظرنا، عامل استقرار 
وقت عجزت القوانين والأنظمة فيه من متابعة في  اًقانوني

التغيرات الحاصلة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع، ودور 
في إصدار  شك يقلل من دور الحكومة بلاالمبادئ العامة 

اللوائح المستقلة التي قد لا تضمن الحقوق والحريات العامة 
  .بنفس درجة ضمانة القوانين والقضاء لها

 Dameويعلن مجلس الدولة الفرنسي في حكم دام لاموت 

Lamotte  وجود حق كل ذي شان في استخدام الطعن بالإلغاء
عامة وذلك استناداً إلى المبادئ ال) أو لتجاوز حدود السلطة(

الطعن لتجاوز السلطة  نا"فيقول . للقانون كمجموعة قانونية
دون نص على قاً للمبادئ العامة للقانون حتى يقرر وف

  .)51("ذلك
وتقسيم  1958وبعد صدور الدستور الفرنسي لعام 

صلاحية التشريع بين البرلمان والحكومة رأى جانب هام من 
لتصبح ذات  "ترقية المبادئ العامة"الفقه الفرنسي ضرورة 

في  -قيمة دستورية لأن تلك القيمة الدستورية هي وحدها
التي يمكن أن تؤسس رقابة موضوعية وفعالة من  -نظرهم

التي نصت عليها  ،جانب مجلس الدولة على اللوائح المستقلة
  .)52(م1958من دستور عام  37المادة 

ونظراً لعمومية هذه المبادئ من جهة، ولقدرتها  ،ولذلك
في  ررة طريق القاضي في إصدار أحكام حينما يحاعلى إنا

قضية معينة أو حينما يعتقد أن الاستناد إلى القوانين 
ونظراً لأن القاضي  ،والأعراف لا يحقق العدالة والإنصاف

استقلال تام عن القضايا بالإداري ينظر إلى كل قضية 
ونظراً لقدرته على المناورة بين النصوص  ،السابقة

فإننا نرى أن أغلب هذه المبادئ له قيمة  ،مبادئوالأعراف وال
مع بعض الفقه ورغم اتفاقنا أعلى من قيمة القوانين العادية، 

لكننا لمشرع حق مخالفة المبادئ العامة للقانون االذي يعطي 
نعتقد أن هذه حالة نظرية أكثر من فعلية، وذلك لأن المبادئ 

تفكير عميق صف عادة بالعمومية ولأنها ناتجة أصلاً عن تت
ونظراً لأن الاجتهاد . ومتكرر فإنها تتصف بالعدالة أيضاً

مفتوح دائماً أمام القاضي الإداري فإن المبادئ تبقى تتصف 
بالمرونة وبالتالي فلا حاجة هناك لإلغائها من خلال وضع 

  .قوانين جديدة
أن موقف الفقه الفرنسي يميل إلى الى سبق أن أشرنا 

للقانون قيمة مساوية للقوانين العادية إعطاء المبادئ العامة 
وقيمة مساوية للقواعد الدستورية كحد أدنى  1958قبل عام 
أولئك الذين يعتقدون في  ولاحظنا أنهم قلة 1958بعد عام 

وبينا . فرنسا أن للمبادئ العامة قيمة أقل من القوانين العادية
أن سبب تطور هذا الموقف على هذا النحو هو عدم رغبة 

أن يؤدي إلى اعتبار اللوائح المستقلة مساوية  فيء هؤلا
لأنها لوائح مشرعة حسب نص  ،للمبادئ العامة أو أعلى منها

ورغم ذلك  1958من الدستور الفرنسي لعام  37المادة 
صادرة عن السلطة التنفيذية لأن من شأن مثل هذا الموقف 

  .تغول السلطة التنفيذية
من قضاء مجلس لكن غالبية الفقه المصري تستخلص 

الدولة الفرنسي أن المبادئ القانونية العامة ليس لها قوة أعلى 
لصادرة من السلطة التشريعية، بل من قوة القوانين العادية ا

ن قوة هذه المبادئ معادلة لقوة القوانين العادية، لأنها من ا
ناحية ملزمة للإدارة إلزام القوانين العادية ومن ناحية أخرى 

أن يمسها بالتعديل والإلغاء كما يفعل بالنسبة  يملك المشرع
  .)53(لأي قانون من القوانين المكتوبة

بينما يذهب بعض الفقه في مصر إلى أن لهذه المبادئ 
قيمة أدنى من قيمة القوانين العادية بحجة أن المبادئ هي من 
اكتشاف القضاء فهو الذي يستنبطها من روح النصوص 
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كان القاضي ملزماً بتطبيق النصوص ولما . والقواعد القانونية
التشريعية فإنه لا يستطيع الخروج عليها بما يقرره أو 

فإذا كانت هذه  ،وعليه مة،يستنبطه من مبادئ قانونية عا
اعد القانونية المكتوبة، المبادئ لا تستطيع مخالفة أحكام القو

ن القوانين العادية الصادرة من البرلمان تملك افي حين 
فالنتيجة  ،هذه المبادئ بالتعديل أو الإلغاء الخروج على

ن القوة القانونية لتلك المبادئ أدنى من إالحتمية هي القول 
  .)54(القوانين العادية وليست مساوية لها

  
  المبحث الثاني

  التطبيقات المقارنة للمبادئ العامة للقانون الإداري
  )فرنسا والأردن(

  
للقانون تجد  على الرغم من أن نظرية المبادئ العامة

جذورها في الفكر السياسي للقرنين السابع عشر والثامن عشر 
يرجع إلى مجلس الدولة الفرنسي  الفضل ن إلا أنيالماضي

باعتبارها  ،في إعطاء أهمية بارزة لها 1872الذي أنشئ عام 
  .مصدراً مباشراً من مصادر المشروعية الإدارية

  
  )55(للقانون في فرنساتطبيقات المبادئ العامة : المطلب الأول

يمكن بلورة مرحلتين متميزتين طبقت فيهما هذه النظرية 
ل غير مباشر في المرحلة الأولى وبشكل مباشر في كبش

  .الثانية المرحلة
أما . 1945وعام  1872وتمتد المرحلة الأولى بين عام 

المرحلة الثانية فهي منذ أن أصبح مجلس الدولة الفرنسي 
 Blancoبلانكو  عات الإدارية إثر قضيةالقاضي العام للمناز

، كان مجلس )أتي على ذكرها بعد قليلنالتي س(1873عام 
الدولة يستلهم في قضائه هذه المبادئ دون أن يفصح عنها 

لك الفترة كانت تولعل قلة النصوص المكتوبة في . صراحة
ولو على  -هي المحرك الأساسي للجوء إلى هذه المبادئ

  .)56(الات الإداريةلحل الإشك -استحياء
الأسباب التي دعت مجلس  Letourneurويحدد ليتورنيه 

  :)57(ما يليبالدولة لعدم التصريح بتلك المبادئ 
حرص القاضي الإداري أو حذره الذي يدفعه لعدم 

ومنها عدم ميل مجلس  ،صياغة المبادئ بطريقة مباشرة
تى قاعدة جامدة حبالدولة عموماً لأن يقيد نفسه بصفة نهائية 

ويرى محمد رفعت . لو كانت تلك القاعدة مبدءاً قانونياً عاماً
عبد الوهاب أن مجلس الدولة لم يكن يستشعر ضرورة ذكرها 
صراحة نظراً لأن مبادئ الحرية والمساواة وغيرها كانت 
متأصلة في النظام الدستوري والقانوني للجمهورية الثالثة، 

وضوح والقوة إلى درجة تجعل تلك المبادئ الحرة من ال
  .بحيث لا تحتاج لتأكيدها

واختصاص  القضايا الأولى التي أكدت مسؤولية الدولة: أولاً
  القضاء الإداري الفرنسي

تعتبر قضية بلانكو المذكورة حجر الزاوية في بناء 
وقد . القانون الإداري وفي منازعات المسؤولية الإدارية

خلال هذه من  1872ت عام ئأعلنت محكمة التنازع التي أنش
مناسبة الأضرار بالقضية أن المسؤولية التي تتحملها الدولة 

التي تصيب الغير بفعل الأشخاص الذين تستخدمهم الإدارة في 
مرافقها العامة لا يمكن أن تخضع لقواعد القانون المدني 

ن مسؤولية اإذ  ؛خاصة بعلاقات الأفراد بعضهم ببعضال
ر تبعاً لحاجات المرفق الدولة لها قواعد خاصة متمايزة تتغي

العام وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق 
  .)58(الخاصة

ولحق بقضية بلانكو ثلاث قضايا هامة ترتبط جميعها 
بموضوع مسؤولية الدولة عن أعمال تابعيها وهي قضية كادو 

يروند عام ثوقضية  م1903وقضية تيريه عام  م1889عام 
  .م1910

فقد كرست بدورها صلاحيات  Cadot )59(أما قضية كادو
مجلس الدولة، بصفته قاضي القانون العام، في القضايا التي 
تتعلق بموضوعات مسؤولية الدولة عن أعمالها العقدية 

نظرية الوزير القاضي التي  ،بوصفها صاحبة سلطة وسيادة
وهنا فإن تعليقات مفوض الحكومة جاجر . كانت سائدة آنذاك

س الدولة وأنهت إلى غير شميث قد عززت من دور مجل
رجعة نظرية الوزير القاضي التي كانت سائدة قبل تلك 

  .القضية
مبدأ  )60(1903عام  Terrierويبين الحكم في قضية تيريه 

هاما يتلخص في أن عملية تنظيم المرافق العامة وتنفيذها من 
  .خلال العقود الإدارية تخضع لاختصاص القضاء الإداري

عام  Therondيروند ثضاً في قضية أي ةوقرر مجلس الدول
أن أي إجراء ينصب على عدم تنفيذ المرفق العام أو  1910

تنفيذه بشكل معيب، يشكل في حقيقة الأمر عملية إدارية 
  .)61(تخضع لاختصاص القضاء الإداري

مما سبق يتوضح لنا أن هذه القضايا الأربع قد ركزت 
 على موضوع رئيسي من موضوعات القانون الإداري

ألا وهو مسؤولية الدولة عن أعمالها  ؛والقضاء الإداري
وأعمال تابعيها سواء ترتبت تلك المسؤولية على أعمالها 

  .المباشرة أو على أعمالها التعاقدية
وقد كان القضاء الإداري لا يعلن هذه المبادئ بسهولة 
وإنما بعد أن تتكرر وتستقر في النفوس، أي بعد أن يقتنع بها 
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  .طبقونالقضاة الم
ويفسر البعض ذلك الموقف بان المبادئ القانونية 

ة كمبدأ المساواة ومبدأ العدالة كانت واضحة ثالثللجمهورية ال
  .)62(في تلك الفترة وبالتالي لا تحتاج إلى تأكيد

أن السبب  ،ويرى محمد رفعت عبد الوهاب، على حق
 الأقوى في عدم إعلان المبادئ العامة للقانون في تلك الفترة

أن مجلس الدولة لم يرد بعد الإفصاح عن نظرية "هو 
قضائية لم تكن بعد في نظره، سوى في مرحلة التكوين 

  .)63("والإعداد
ونعتقد من جانبنا أن عدم ذكر تلك المبادئ صراحة في 
بداية الأمر راجع إلى تردد القضاء الإداري الفرنسي في 

لقانون العادي إعطاء تلك المبادئ القيمة القانونية المساوية ل
أي المساوية للقواعد (ولربما الأعلى من القانون العادي 

ي ف تعندما لا يستطيع القاضي الإداري الب ،)الدستورية
القضية المعروضة عليه أو بالأدق عندما لا يتمكن من البت 

بشكل يحقق العدالة  المعروضة عليه في القضية
   .)64(والإنصاف

فرنسي قد أعلن صراحة مرة فإن مجلس الدولة ال ولأول
 Abdoulمبدأ المساواة أمام الضرائب في حكم عبد الحسين 

Houssen  23/1/1936الصادر بتاريخ.  
  
 1940 يتطبيقات المبادئ العامة للقانون بين عام: ثانياً

  1958و
وخلال الحرب العالمية الثانية عرفت  1940منذ عام 

العامة مما فرنسا العديد من الأزمات والتراجع عن الحريات 
بمجلس الدولة الفرنسي الوقوف بشجاعة للدفاع عن  احد

مبادئ المساواة والحرية وإنشاء نظرية المبادئ العامة للقانون 
  .بشكل مباشر 1945في عام 

 La)ازداد الاهتمام بالحقوق الأساسية  1945وبعد عام 

montee des driots fondamentaux) . ولم يعد الاهتمام بالمبادئ
مة يخص القاضي الإداري فحسب وإنما تعداه إلى القاضي العا

المدني الذي أصبح المنافس للقاضي الإداري في ضمان 
  .)65(تطبيق المبادئ العامة للقانون

وقد غلب مجلس الدولة المبادئ العامة للقانون على 
 Dameالتشريعات العادية في قرار مشهور له هو دام لاموت 

Lamotte ًحجته في ذلك أن القاضي الإداري و. المذكور سابقا
يستمد هذه المبادئ أحياناً من مقدمة الدساتير وإعلانات 

  .)66(الحقوق كما في هذه القضية
أن تحترم المبادئ العامة للقانون من قبل من ولا بد 

السلطات الإدارية في كل ما تضعه من لوائح تنفيذية وإذا 

جه للبرلمان أخرت الإدارة من خلال لوائحها فعليها أن تتو
ن الحكومة ، أي اللحصول على قانون يسمح بمثل هذا التعدي

نفسها لا يحق لها أن تعتدي على مبدأ عدم الرجعية أو مبدأ 
  .)67(قوة الشيء المقضي به

 في المشهور الذي تتلخص وقائعه Barelففي حكم بارل 
أن الوزير المختص استبعد خمسة أشخاص من التقدم لمسابقة 

. لمدرسة الوطنية للإدارة وذلك لأسباب سياسيةالالتحاق با
لى نظرية المبادئ إاستند مجلس الدولة في إلغاء قرار الوزير 

وعاد  ،م1946العامة الواردة في ظل الدستور الفرنسي لعام 
 1958 عام مجلس الدولة وأكد نفس الأحكام في ظل دستور

والمبدأ . 1946حيث تضمن هذا الدستور مقدمة دستور عام 
هذا الحكم وأحكام أخرى مشابهة له أنه لا  لذي استقر نتيجةا

قصاء المرشحين للوظيفة لأسباب سياسية كانتمائهم إ يجوز
  .)68(لى الحزب الشيوعيإ

قضية في  1952وفي قرار لمجلس الدولة الفرنسي عام 
ن مجلس الدولة يفضل أن يلغي ايمكن القول  Thiebautثيبو 

إلى خرق القانون أو خرق المبادئ القرارات الإدارية استناداً 
العامة للقانون أكثر من الاستناد إلى عيب انحراف السلطة 
حيث يستند إلى هذا الطريق الأخير مرتين أو ثلاث مرات في 

  .)69(العام فقط
فخرق المبادئ العامة يمكن أن يستند إلى مخالفة  ،إذن

هي خرق القانون وهذه دلالة على أن المبادئ العامة للقانون 
  .مصدر يعادل القانون

أن الجمعية الفرنسية للبث وقد قضى مجلس الدولة 
المخصصة  تلك بالراديو استخدمت صلاحياتها لأغراض غير

وبالتالي خرقت مبدأ المساواة الذي يعد أهم مبدأ في عمل  ،لها
المرافق العامة وبذلك فإن مثل هذا الخطأ يثير مسؤولية الدولة 

 50.000مبلغ  هاالدولة بتغريم وبالتالي فقد قضى مجلس
فرنك فرنسي مع فوائدها وذلك لخرق مبدأ المساواة الذي يعد 

  .)70(أهم المبادئ في إدارة المرافق العامة
ويعلق مفوض الحكومة بان القواعد غير المكتوبة التي 
يشتقها القضاة من خلال الأحكام القضائية ليست جميعها من 

شريعات العادية وبعضها له نفس القيمة فبعضها له قيمة الت
وهذه الثانية هي التي يطلق عليها المبادئ . قيمة دستورية

  .)71(العامة للقانون وهذه لها قوة دستورية أو شبه دستورية
  
ولغاية يومنا  م1958تطبيقات المبادئ العامة بعد عام : ثالثاً

  هذا
وهو الدستور المعمول به حالياً  1958جاء دستور عام 

. يقسم عملية التشريع بين البرلمان والحكومةفي فرنسا ل
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فإن هناك مجالات يحق للحكومة أن تشرع  37فحسب المادة 
 بناءفيها وهناك مجالات يمكن للحكومة أن تشرع فيها أيضاً 

اللوائح التفويضية التي وردت في – على تفويض من البرلمان 
  .1958من دستور عام  38نص المادة 

ولة التي وردت بعد هذا التاريخ أن وتؤكد أحكام مجلس الد
جزاء على  امخالفة الإدارة مضمون المبدأ القانوني العام له

مستوى قضاء الإلغاء وكذلك قضاء التعويض عن الضرر 
ترتب على مخالفة المبدأ القانوني العام لأن تلك يالذي 

  .موجباً لمسؤولية الإدارة أًالمخالفة تمثل خط
الدولة وتقارير مفوضي  واستناداً إلى أحكام مجلس

الحكومة رأى جانب من الفقه أنه من الضروري ترقية 
المبادئ العامة للقانون لتصبح ذات قيمة دستورية وذلك بهدف 

حكام رقابة مجلس الدولة على اللوائح المستقلة الواردة في إ
  . المذكورة أعلاه 1958من دستور عام  37المادة 

ر نظرية المبادئ العامة وبينما كان مجلس الدولة قبل ظهو
لا يوجد أي نص في " :يقول 1945 عام بشكل رسمي أي قبل

أصبح يقول انطلاقاً  …قانون أو لائحة يفرض على الإدارة
 :تاريخ ميلاد نظرية المبادئ العامة للقانون ،1945من عام 

لا يوجد أي نص تشريعي أو لائحي كما لا يوجد أي مبدأ "
يفرض على الإدارة أن تقوم  من المبادئ العامة للقانون

وهكذا اعتبرت المبادئ العامة للقانون جزءاً لا يتجزأ  ..."ـبِ
  .بالمفهوم العام من قواعد القانون

بان القواعد غير  Fournierمفوض الحكومة فورنيه  قويعل
المكتوبة التي يشتقها القضاة من خلال الأحكام القضائية ليست 

فبعضها له قيمة التشريعات  ،ةجميعها من نفس القيمة القانوني
وهذه الثانية هي التي يطلق . العادية وبعضها له قيمة دستورية

 شبهدستورية أو  وةوهذه لها ق ،"المبادئ العامة للقانون"عليها 
دستورية ويحدد مفوض الحكومة من بين هذه المبادئ 

فصل و ،كفالة الحريات الأساسيةوالمساواة بين المواطنين، 
عدم رجعية القرارات الإدارية للسلطة العامة، والسلطات، 

وحق المواطن في  ،وضرورة عدم المساس بالحقوق المكتسبة
وكذلك  ،حق الدفاع وهو حق سلبي(مقاضاة السلطات الحاكمة 

  .)72()مبدأ استمرار سير المرافق العامة
أنه قد أصبح أمراً شائعاً أن الى  Chapusويشير شابو 

قواعد غير "عامة للقانون بوصفها يعرض الكتاب للمبادئ ال
تقع في نفس " بقوة تشريعية"مزودة " مكتوبة معادلة للقانون
  .)73(مستوى القانون العادي

  :ويستند هذا الرأي على الأدلة التالية
ن قضاء مجلس الدولة نفسه قد نص صراحة على أن ا -

  .للمبادئ العامة للقانون قيمة التشريع العادي

رض احترامها على اللوائح الإدارية ن المبادئ العامة تفا -
مما يفيد أن للمبادئ قيمة أعلى من اللوائح الإدارية التي 

لوائح كالالقانون العادي  - لها قيمة التشريع البرلماني
  .المستقلة

وللمبادئ القانونية قيمة مساوية لقيمة القواعد الوضعية 
ارية لأن المبادئ في القانون العام ملزمة لكافة السلطات الإد

وحتى  راءمثلها مثل القانون المكتوب فهو ملزم لرئيس الوز
  .)74(لرئيس الجمهورية

ووفقاً لأحكام مستقرة صادرة عن مجلس الدولة فإن 
الواردة في إعلان حقوق الإنسان لسنة  ةالمبادئ القانونية العام

تتمتع بقيمة دستورية ومن  ،1946دستور  ة، ومقدم1789
المثال قرار ديهان واريكي هذه القرارات على سبيل 

  .)75(وبارك
صدر حكم هام لمجلس الدولة الفرنسي  1978وفي عام 

 Group d`information et de soutien des travailleursهو حكم 

immigres ينتج عن مقدمة دستور  نهذكر فيه مجلس الدولة أ
أن الأجانب المقيمين  1958التي أحال لها دستور عام  1946

في فرنسا بطريقة مشروعة لهم مثل المواطنين الحق في حياة 
  .)76(عائلية عادية

وتصل أهمية المبادئ العامة للقانون إلى درجة تجعل 
مجلس الدولة الفرنسي يقوم بمراقبة قرارات رئيس 

بغة التنظيمية وليس التشريعية استناداً الجمهورية ذات الص
التي منحته هذه  1958من دستور عام  16إلى نص المادة 

وتبين بعض القرارات أن مجلس الدولة يقوم . الصلاحية
بإلغاء القرارات التنظيمية لرئيس الجمهورية في حالة 
تعارضها مع مبدأ دستوري لا يرغب مجلس الدولة 

  .)77(بإقصائه
ب هذا القرار بعداً دولياً بعد أن تطورت وبذلك فقد اكتس

العلاقات السياسية والثقافية بين العديد من دول العالم بعد أن 
  .الحرب العالمية الثانية أوزارها وضعت

وخلال الثمانينات والتسعينات أخذت بعض المبادئ تركز 
على البعد الإنساني بعد تفاقم العديد من المشاكل العالمية 

  .)78(نكمشكلة اللاجئي
كما تبين من خلال التطبيقات أيضاً أن بعض المبادئ 

وكما  ،القانونية تتطور من مبادئ بسيطة إلى مبادئ أساسية
يرى بعض الفقهاء فإن هذا الترويج للمبادئ هو ترويج 

  .)79(كونه ترويجاً قانونياً رمزي أكثر من
م اتجهت التعديلات إلى الشؤون المالية 2000وبعد عام 

الدستورية نتيجة لتوسيع السوق الأوروبية  والتعديلات
  .)80(وأصبحت المبادئ تتداخل ببعضها البعض ،المشتركة
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واتجهت بعض المبادئ لتحل بعض المشكلات السياسية 
حيث تبين  ،والمالية نتيجة لتوسعة السوق الأوروبية المشتركة

أن مبدأ وجود موازنة واحدة عامة ربما يعيق عمل الإدارة 
  .تقوم بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهاويجعلها لا 

ومن الموضوعات التي ركز عليها القضاء الفرنسي 
باستمرار في مجال المبادئ العامة للقانون موضوع مسؤولية 
الإدارة عن أعمالها وأعمال تابعيها حيث نجد بالإضافة إلى 

وثيروند المذكورة  ،بلانكو، كادو، تيريه(القرارات الأساسية 
قرارات عديدة ترتبط بهذا ) هذا البحث سابقاً في
  .)81(الموضوع

هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه آنفاً من أن القاضي العادي 
  .كان يتناول بعض هذه المبادئ ويحكم بموجبها

ومن المبادئ المستمرة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي 
وقد كرس هذا المبدأ المجلس . أيضاً مبدأ المساواة وتفرعاته

حيث  ،منحه قيمة دستورية عندماالفرنسي أيضاً  الدستوري
أقرت أحكامه أن النشاطات الاقتصادية الصناعية والتجارية 
الحكومية لا تبرر إيجاد تمييز بين المستخدمين لهذه النشاطات 

  .)82(باستثناء تلك المتعلقة بالأوضاع المختلفة للمستخدمين
  

ن في النظام تطبيقات المبادئ العامة للقانو: المطلب الثاني
  القانوني الأردني

هي الإطار التاريخي  ةعوامل ثلاثبتتأثر هذه التطبيقات 
والقانوني والأسس الدستورية والقانونية والدور الذي تلعبه 

ولكي لا يكون هناك . المحكمة المختصة واختصاصاتها
خروج عن الموضوع قيد الدراسة سنكتفي بدراسة الأسس 

لك اختصاصات محكمة العدل العليا الدستورية والقانونية وكذ
  .م1992لعام  12رقم ذي الالحالية الواردة ضمن القانون 

  
الأسس الدستورية والقانونية للتطبيقات القضائية في : أولاً

  م1952عام  منذالأردن 
من أجل فهم متعمق للتطبيقات القضائية للمبادئ العامة 

 والقانونيةللقانون لا بد من التعرف على الأسس الدستورية 
  .التي تعمل المحكمة الإدارية ضمن أطرها

يعتقد الكثير من الكتاب أن فكرة الباحث العامة للقانون 
تنطلق أصلاً من فكرة المساواة بين الأفراد المكرسة في مبدأ 

  .)83(السيادة الشعبية
رغم أن الدستور الأردني لم " :الأسس الدستورية -1

قانون إلا أنه قد اشتمل يتطرق إلى موضوع المبادئ العامة لل
ينص الدستور  .على عدد من هذه المبادئ الدستورية الهامة

منه على مسؤولية  51في المادة  م1952الأردني لعام 

الحكومة أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة ومسؤولية 
وبذلك فإن هذا النص يثبت مبدأ المسؤولية الشعبية . فردية

الأردنيون أمام القانون " -1-6 المادة جاء فيو .الواردة أعلاه
سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في 

  .)مبدأ المساواة( "العرق أو اللغة أو الدين
تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها " -2

مبدأ حق ( "وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين
  ).العمل ومبدأ تكافؤ الفرص

  ."الحرية الشخصية مصونة": 7المادة 
لكل أردني حق في تولي المناصب العامة " -1-22المادة 

  ).المساواة( "بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة
التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة " -3

والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات 
  ).المساواة ومبدأ التعيين حسب الكفاءةمبدأ ( "والمؤهلات
 ن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة فلا شكاوبما 

أن تلتزم بمثل  من لا بدأن القوانين والأنظمة والتعليمات  في
وتشكل هذه المبادئ الدستورية  .هذه المبادئ الدستورية

  .المعين الذي تستقي منه المبادئ العامة للقانون الإداري
  
صدر أول قانون لدعاوى الحكومة  :الأسس القانونية -2

ونص القانون على  ،1935من قبل المشرع الأردني عام 
عدم سماع الدعاوى التي تقام على الحكومة إلا في مجالات 

لا تسمع أية دعوى ضد الحكومة إلا إذا كانت من . "معينة
  :أجل

  .الحصول على أموال منقولة أو التعويض عنها .أ 
غير منقولة أو التصرف فيها أو نزع اليد تملك أموال  .ب 

  .عنها أو التعويض عنها
الحصول على نقود أو تعويضات نشأت بناء على عقد  .ج 

  ."بصورة مشروعة مع الحكومة
أنه لا يجوز  على كما تنص المادة الثالثة من القانون نفسه

إقامة دعوى على الإدارة أمام القضاء العادي إلا بعد 
  .ن السلطات الإداريةالحصول على إذن خطي م

  
  :إنشاء المحاكم الإدارية المتخصصة -3

نظراً لأن المحاكم العادية رفضت النظر في منازعات 
الإدارة تأسيساً على الحجة السابقة، اضطر المشرع الأردني 
إلى إنشاء العديد من اللجان الإدارية ذات الاختصاص 

لجان المنازعات "القضائي ومنها على سبيل المثال 
  .)84("لضريبيةا

ونعتقد من جانبنا أن النظام القضائي الأردني كان يحذو 



  سليمان سليم بطارسة                           ...                                                                    المبادئ العامة للقانون 

- 128 -  

المحاكم " حذو النظام البريطاني الذي يعرف بما يسمى
حيث يوجد أكبر عدد لهذه  ،Administrative tribunals "الإدارية

محكمة خاصة، يختص كل  400المحاكم في العالم يزيد عن 
فمناجم ؛ معين تماعيأو اقتصادي أو اج منها بنشاط إداري

الفحم لها محكمة متخصصة وكذلك هي الحال بما يخص 
مترو الأنفاق وبلدية لندن وبلدية بيرمنجهام ومصلحة المياه 

  )85(…وغيرها
  

والقانون  1989لسنة  11رقم ذو الالقانون المؤقت  -4
  :م1992لعام  12 ذو الرقمالدائم 

البداية  جاء القانون المؤقت المذكور أعلاه ليشكل نقطة
الفعلية في السير نحو ازدواج القضاء، وقد نص هذا القانون 
المؤقت على إنشاء محكمة عدل عليا كمحكمة قضاء إداري 

وبذلك حقق هذا القانون المؤقت  ،مستقلة عن المحاكم النظامية
التي نصت  1952من دستور عام  100ما نصت عليه المادة 

حكمة العدل على ضرورة وضع قانون يبين اختصاصات م
  .العليا

 12رقم ذي اللكن التطور الكبير لم يحدث إلا في القانون 
الذي وسع من اختصاصات محكمة العدل العليا  1992لعام 

لتشمل كافة قرارات الوظيفة العامة وانتخابات المجالس البلدية 
كما ان هذا القانون . والغرف التجارية والجمعيات والنوادي

ات الإدارية وبالتالي قوى من رقابة قد ألغى تحصين القرار
  .القضاء على أعمال الإدارة

في هذا " ولأول مرة"كما ان محكمة العدل العليا أصبحت 
القانون محكمة قضاء كامل أي محكمة إلغاء وتعويض بعد أن 

  .)86(كانت سابقاً مجرد محكمة إلغاء
  

  تهاادور محكمة العدل العليا في الأردن واختصاص: نياًثا
ن اختصاصات محكمة العدل العليا قد وردت على رغم أ

رقم ال ذي سبيل الحصر ضمن قانون تشكيل المحاكم النظامية
إلا أن هذه المحكمة قد لعبت دوراً بارزاً  ،م1952لسنة  26

في تحقيق المزيد من الحماية للحقوق والحريات العامة 
وذلك من خلال  ،الخاصة بالموظفين والمواطنين بشكل عام

فرغم أنها لم تكن مختصة بفحص  ؛اختصاصاتها توسيع
دستورية القوانين مثلاً إلا أنها قد تجرأت وراقبت دستورية 

ورغم أنها لم تكن مختصة  ،القوانين في أكثر من قرار
بمراقبة قرارات النقل المكاني والترقية إلا أنها راقبتها بالفعل 

  . )87(واعتبرتها قرارات تعيين جديدة
زال يعزز دور هذه المحكمة من وجهة ومما عزز ولا ي

نظرنا هو وجود ثغرات في القوانين والأنظمة وعدم قدرة 

التشريعات من قوانين وأنظمة على معالجة كافة الحالات 
كذلك فإن محكمة العدل . الخاصة التي تعرض على القضاء

العليا في تلك الفترة قد استرشدت بالقضاء الفرنسي وبشكل 
مة للقانون والقضاء التي استقر عليها الفقه خاص بالمبادئ العا

  .والقضاء
  

  :م1989وحتى عام  1952التطبيقات القضائية منذ عام  -1
  :هماسة هذا الفرع ضمن بندين رئيسيين يمكن درا

  .محكمة العدل العليا توسع اختصاصاتها - أ
  .المبادئ العامة في قضاء محكمة العدل العليا -ب

عدل العليا أنها لا تملك فرض في البداية قررت محكمة ال
رقابتها على دستورية القوانين حيث ان صلاحية محكمة 

من قانون  11من المادة  3العدل العليا قد حددت في الفقرة 
م، وهذه 1951لعام  17رقم ذي التشكيل المحاكم النظامية 

يها لم تخول محكمة العدل العليا حق مناقشة ندالفقرة بب
  .)88(غير مؤقتة وء كانت مؤقتة أورية القوانين سوادست

لكنها عادت لاحقاً وأعلنت أنها تملك الصلاحية في 
وغاية " :الرقابة على دستورية القوانين فتقول بهذا الشأن

الأمر أنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا فتفصل في 
الصعوبة وتقرر أيهما أولى بالتطبيق، وإذا كان القانون 

رد ذلك في الحقيقة والواقع سيادة مالعادي قد استبعد تطبيقه ف
ن االقوانين، تلك السيادة التي يجب الدستور العليا على سائر 

  ".يلتزم بها كل من القاضي والمشرع على حد سواء
أما بخصوص ترفيع الموظفين فقد اعتبرت محكمة العدل 
العليا أن القرار بتعيين مساعد أمين العاصمة كان تعييناً وليس 

أن في ذلك حماية لحقوق الموظفين في ولا شك  .)89(ترفيعاً
  .لأنها اعتبرت أن القرار كان قرار تعيين وليس قرار ترفيع

كما قررت أيضاً أن تقليد الموظف وظيفة أخرى تختلف 
عن الوظيفة التي كان يشغلها من حيث التأهيل لها وشروط 

ولذا فإن قرار مجلس . التعيين فيها يعتبر تعييناً لا ترقية
معة المتضمن رفض تقليد أستاذ مساعد في الجامعة الجا

وظيفة أستاذ فيها بحجة عدم توفر المدة المنصوص عليها في 
هاتين المادتين يعتبر قراراً خاصاً بالتعيين في وظيفة عامة 

  .مما يدخل في ولاية محكمة العدل العليا
وفيما يتعلق بنقل الموظفين فقررت أن قرارات نقل 

ضعة للطعن إذا كان القرار يخضع لإجراء الموظفين تكون خا
فإذا كانت الوظيفة التي يشغلها الموظف هي . تأديبي مقنع

مدير دائرة مستقلة مرتبطة رأساً بالوزير وكانت الوظيفة التي 
وكيل الوزارة، فتكون  هنقل إليها هي عضو في مجلس رئيس

الوظيفة التي نقل إليها هي أقل من مستوى ومرتبة ومسؤولية 
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قله في حقيقته إجراء نوظيفة التي كان يشغلها، ويكون قرار ال
نزل من درجته الوظيفية، ولا يملك مجلس الوزارة  اًتأديبي

صلاحية تأديب الموظفين إنما يملك ذلك المجلس التأديبي، 
ويكون قرار مجلس الوزراء بنقل الموظف في هذه الحالة 

  .)90(صادراً عن سلطة غير مختصة
ن محكمة العدل العليا قد لعبت االقول  ومما سبق يمكننا

دوراً أساسياً في الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد 
والموظفين من خلال توسيع دورها وتكييف أحكامها بطريقة 
تضفي فيها مزيداً من العدالة والإنصاف على هذه الأحكام 
مسترشدة بالمبادئ العامة للقانون أحياناً وبآراء الفقهاء أحياناً 

ى ومستفيدة مما قدمه الأدب القانوني الفرنسي والمصري أخر
  .في هذا المجال

  
أهم المبادئ العامة للقانون الإداري في قضاء محكمة : ثالثاً

  )91(العدل العليا
من أهم المبادئ التي ركزت عليها محكمة العدل العليا في 

  .)92(الأردن أسوة بمجلس الدولة الفرنسي مبدأ المساواة
إذا وافقت (قضت المحكمة أنه  6/55 هففي قرار رقم

اللجنة المركزية على اعتبار القسم الشرقي من أرض معينة 
ووافقت على اعتبار القسم الغربي منها منطقة  ،منطقة تجارية

تجارية بحيث تكون أرض المستدعي واقعة بين منطقتين 
تجاريتين، فإن قرار لجنة تنظيم المدن برفض طلب دائرة 

ف القسم الشرقي من أرض المستدعي تصنيالأوقاف إعادة 
منطقة تجارية بعد أن وافقت على تصنيف القسم الغربي منها 

 ،منطقة تجارية لا يتفق والسبب الذي استندت إليه في قرارها
وفيه تمييز مجحف مما ينطوي على انحراف في تطبيق 
القانون على وجه عادل وهذا في حد ذاته يشكل إساءة 

   .)93(استعمال سلطة

وتكرر هذا المبدأ في العديد من القرارات ومنها على 
وقد جاء في  .67/69رقم ذو السبيل المثال لا الحصر القرار 

  :هذا القرار
ن قرار اللجنة اللوائية بمنح المستدعى ضده تخفيضاً من ا"

القيود من حيث الارتدادات لبنائه بصورة أكثر مما منحه 
، ن في الأصل بناء واحداًيشكلا ناءبناكان الللمستدعي بينما 

لالاً بمبدأ المساواة الذي يتوجب تطبيقه عند تماثل خيشكل إ
  ."الظروف

ونلاحظ هنا أن المخالفة للقانون الواردة في القضية 
تعني  يالأولى أعلاه هي مخالفة للقانون بالمعنى العام وه

اعتبرت المبادئ قد ف. على وجه الدقة مخالفة مبدأ المساواة
من مصادر  اًمصدرضمن مفهوم القانون ن إذالعامة 

  .)94(تكرر هذا المبدأ في العديد من القراراتقد و، المشروعية
ومن المبادئ التي اعترفت بها محكمة العدل العليا في 

فعلى سبيل المثال فإنه . العديد من قراراتها مبدأ حق الدفاع
صدر قرار ينص على  1950لسنة  26رقم ذات الفي القضية 

ع عدم وجود نص في نظام الموظفين على وجوب تبليغ م"أنه 
الموظف صورة عن قرار المجلس القضائي التأديبي الصادر 
ضده فإن تبليغه صورة عنه أمر ضروري عملاً بمبادئ 
أصول المحاكمة التي توجب هذا التبليغ مراعاة لحق 

كما صدرت قرارات أخرى متعددة تكرس هذا  .)95("الدفاع
  .)96(الحق

بادئ الهامة التي حظيت باهتمام محكمة العدل ومن الم
  .العليا مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية

قضت محكمة العدل  35/51رقم ذي الففي القرار 
ه ثدحن حق الطعن بالقرارات الإدارية حق استا" :)97(العليا
ن هذا القانون لم اوطالما  ،تشكيل المحاكم النظامية قانون
ن الدستور يقضي اى ما قبله، وعلى سريان أحكام عل ينص

فإن  ،…بعدم سريان القوانين على ما قبلها إلا بنص خاص
إجراء حكم هذا القانون على ما سبق من القرارات الإدارية 
فيه إهدار لحصانة القرار الإداري بعد أن ثبت له هذه 

 ."الحصانة حسب القانون الذي كان معمولاً به وقت صدوره
  .)98(لعديد من الأحكاموتكرر هذا القرار في ا

من المبادئ القانونية " :وقضت محكمة العدل العليا
المقررة أن ما تم من أوضاع في ظل القاعدة القانونية القديمة 

وأن القانون الجديد لا يمس ما  ،يكون محكوماً بهذه القاعدة
ه من عام تكوين أو انقضاء مركز قانوني أو ذانفتوافر قبل 

ا التكوين أو الانقضاء على أساس من قيام بعض عناصر هذ
  .)99("…اعتبار هذا المساس رجعية غير جائزة

وقد تعرضت المحاكم النظامية في الأردن أيضاً إلى مبدأ 
مسؤولية الدولة عن أعمال تابعيها على غرار القضايا 
الرئيسية التي أوردناها في سياق هذا البحث كقضية بلانكو 

  ...وتيريه وثيروند وغيرها
رقم ذات الررت محكمة التمييز الأردنية في القضية فقد ق

أن الحكومة تعتبر مسؤولة عن الأضرار الناشئة  265/64
عن إثارة الغبار وإتلاف الدخان إذا نشأ ذلك عن عمليات 
تصليح الطرق وقام بذلك موظفو وزارة الأشغال العامة 

ت عليه مسؤولية نوعمالها ولم تحدد المحكمة الأساس الذي ب
  .)100(ومة عن أعمال موظفيهاالحك

أيضاً قررت  275/64رقم ذات الكذلك فإنه في القضية 
محكمة التمييز أن الحكومة مسؤولة عن فقدان طرد أودع في 

فقدان الطرد، وتعتبر  يمستودعاتها إذا لم يكن لموظفيها يد ف
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ن الموظف المسؤول لم االحكومة مسؤولة عن ذلك طالما 
وقد  .)101(تقصيره باختلاسهايختلس البضاعة أو يتسبب ب

القرار في قرارات عديدة أخرى ومنها القرار  امثل هذ تكرر
  .343/68رقم ذو ال

على غرار أن المحاكم النظامية في الأردن، ونلاحظ هنا 
ما هو في فرنسا، تحكم بموجب المبادئ العامة، وفي هذه 

  .الحالة بما يخص مسؤولية الدولة عن أعمال تابعيها
ئ أخرى عديدة أخذت بها محكمة العدل العليا وهناك مباد

في الأردن أسوة بالقضاء الفرنسي والمصري ومنها مبدأ 
 ،ومبدأ التناسب بين الذنب والعقوبة ،به يالمقض لأمرحجية ا

ومبادئ أخرى عديدة يصعب  ،ومبدأ القانون الأصلح للمتهم
  .حصرها

يا والقضاء الإداري في الأردن ممثلاً بمحكمة العدل العل
من مصادر  اًمصدرعترف بالمبادئ القانونية العامة ي

وقد أعطت محكمة العدل العليا أهمية كبيرة للمبادئ . الشرعية
كمصدر من مصادر الشرعية رغم أنها لم تتعرض لقيمتها 

  .)102(القانونية على سبيل التحديد
 دمن ينش"ن أقضت  1952ففي حكم لها صدر عام 

وأن القواعد العامة  ،)103("نظيفةالإنصاف عليه أن يتقدم بأيد 
لا تجيز لطالب الرخصة أن يشترك في لجنة تستطيع 

  .)104(منحها
أن قانون نقابة بوقد أقرت محكمة العدل العليا أيضاً 

المحامين أوجب على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادئ 
وأن منعه من مزاولة المهنة مدة ، الشرف والاستقامة والنزاهة

الفته الواجبات المشار إليها موافق تسعة أشهر لمخ
  .)105(للقانون

وتشير محكمة العدل العليا في قراراتها دوماً إلى اعترافها 
استقر القضاء أو استقر الفقه "بتلك المبادئ من خلال عبارة 

كما . "أو استقر الاجتهاد أو استقر القضاء والفقه الإداريان
. )106("اعد العامةمن القو"تشير لهذه المبادئ أحياناً بعبارة 

استقر اجتهاد محكمة العدل " :وفي حالات أخرى فإنها تقول
ولكنها أحياناً ورغم إشارتها إلى . )107("العليا بهيئتها العامة

  .أحكام القوانين التشريعيةد هذه العبارة ترد
ومن خلال الرجوع إلى قضاء محكمة العدل العليا وإلى 

لقرارات التي لا تتفق آراء الفقهاء في الأردن صادفتنا بعض ا
فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن  ؛وقضاء المحاكم الفرنسية

ن الفقه الإداري ايعلق على ذلك قائلاً  ةحنا ندالمرحوم الفقيه 
يعتبر جميع القرارات المتعلقة بسير التنظيم القضائي لمرفق 
العدالة قرارات قضائية وتخرج عن اختصاص محكمة العدل 

 ،ت تلك القرارات قضائية بحتة أو ولائيةالعليا سواء كان

ويندرج تحت هذه القرارات كافة الإجراءات التي ترمي إلى 
وتأسيساً على . حل النزاع بإصدار قرار قضائي فيه أو تنفيذه

لنظر باهذا المبدأ نرى أن محكمة العدل العليا غير مختصة 
في هذه الدعوى لأن القرار المطعون فيه هو قرار إجرائي 

أما في . )108(ل في عداد القرارات القضائية الإداريةيدخ
فرنسا فإن القرارات الإدارية الإجرائية تخضع لرقابة القضاء 

  .القرارات القضائية إلى رقابة القضاءلا تخضع بينما 
  

الفقه الأردني والمبادئ العامة للقانون : المطلب الثاني
  الإداري

ية العليا في القانون الإداري، كما ترى المحكمة الإدار
في مقتبل نشأته، يكتنفه لا يزال  ة،مصر وكما يقول حنا ند

فراغ واسع من النصوص، وفيه أوضاع حائرة تبحث لها عن 
ات، وأخرى في مجال عحل تارة في مجال قانون المراف

في تقنين  ئية في مادة التأديب، وتارة أخرىالإجراءات الجنا
  .)109(لمسالكآخر، فما تزال طرق هذا القانون وعرة ا

أن المبادئ العامة للقانون تحتل إما مرتبة  ةويعتقد حنا ند
القواعد الدستورية إذا اشتقت من قواعد دستورية وبالتالي 
تسمو على القواعد التشريعية الأخرى أو تحتل مرتبة أدنى 
من التشريعات إذا استنبطها القضاء من الاتجاهات العامة في 

  .)110(ارة ولا تقيد المشرعالتشريع، حيث تقيد رجل الإد
أما الشوبكي فيرى أن المبادئ القانونية العامة حتى وإن 
 كانت ملزمة للإدارة إلزام القواعد القانونية المكتوبة، إلا أنها

ذلك لأن المبادئ العامة هي  ؛أدنى مرتبة من القوانين العادية
من اكتشاف القضاء الذي يستنبطها من مجموع النصوص 

ولما كان  .شريعية وروح هذه النصوص والقواعدوالقواعد الت
القاضي ملزماً بتطبيق النصوص التشريعية، فهو لا يستطيع 

ضعه أو يقرره أو يستنبطه من مبادئ يالخروج عليها بما 
قانونية عامة، بل يجب أن تكون هذه المبادئ صدى للقواعد 

  .)111(القانونية المكتوبة ومتفقة مع نصوصها وروحها
طار شطناوي أن المبادئ العامة للقانون ويرى علي خ

تتمتع بقيمة مساوية للقواعد الدستورية، لأن هذه المبادئ 
تكونت تدريجياً عبر ومستقرة في الضمير القانوني للأمة، 

الزمن، ويعطي دليلاً على ذلك من أن وثيقة الدستور ذاتها 
ن تتضمن العديد من المبادئ القانونية العامة كمبدأ المساواة بي

المواطنين ومبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص 
  .)112(…اموغيره

ويعتقد الطهراوي ان القيمة القانونية للمبادئ العامة 
للقانون لا تعلو النصوص الدستورية بل ولا تساويها ولكنها 

أن القضاء لا  علىويستدل بذلك  ،تعادل قوة القانون فحسب
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لمبادئ العامة يملك أن يهدر النصوص الدستورية بحجة أن ل
ولا ريب في أن الدستور يمكنه " :ويقول. القدرة على مخالفتها

أن يخالف بنصوصه الصريحة تلك المبادئ فهو يحتل قمة 
ويقول ما معناه أنها لا تساوي القانون لأن  ."الهرم التشريعي

  .القانون يمكن أن يتناولها بالتعديل
  

  قيمة المبادئ العامة للقانون
ن للمبادئ العامة للقانون قيمة مساوية نرى من جهتنا أ

للقواعد الدستورية وحتى تعلوها أحياناً وقيمة مساوية للقوانين 
وبذلك فإننا نقترب من رأي  ،العادية وتعلوها أحياناً أخرى

  :، ووجهة نظرنا هذه تدعم من خلال ما يليةحنا ند
هذه قد أعطى  1958لس الدولة بعد عام ن مجا :أولاً

لعامة للقانون قيمة القواعد الدستورية وبالتالي قيمة المبادئ ا
  .)113(مؤكدة بأنها أعلى من القوانين العادية

ن المجلس الدستوري الفرنسي قد حكم بموجب هذه ا :ثانياً
لها أولوية التطبيق على  اًالمبادئ أكثر من مرة معطي

  .النصوص الدستورية
حنا كما ان محكمة العدل العليا في الأردن، كما أوض

من  اًمصدرالمبادئ العامة للقانون الإداري تعترف ب ،سابقاً
  .)114(مصادر الشرعية رغم أنها لم تحدد قيمتها القانونية

لأن المبادئ أكثر عمومية من القوانين وهي موجهة  :ثالثاً
  .للقضاء فإن لها الأولوية بالتطبيق

ن المبادئ أغنى من القوانين المجردة كمصدر من ا: رابعاً
  .در القانون الإداريمصا

لمبادئ العامة للقانون القيمة التي افإننا نعطي  ،ولذلك
لبه، وهي أنها إما مساوية غأعطاها الفقه الفرنسي في أ

ولأنها موجهة  ،للقواعد الدستورية أو مساوية للقواعد القانونية
أي على  ،همايلعحتى  ،للقضاء نعطيها أولوية في التطبيق

دما تكون القضية دستورية وعلى القواعد الدستورية عن
  .كون بصدد قضية إداريةنالقواعد القانونية عندما 

ومن خلال التدقيق بالآراء السابقة نجد أنفسنا ميالين للأخذ 
السالف ذكره ولكننا نختلف معه في نقطة واحدة  ةبرأي حنا ند

وهي أنه ذكر أن المبادئ العامة إذا استنبطت من الاتجاهات 
تشريع أو من مبادئ العدالة، كان لهذه القاعدة العامة في ال

القانونية قوة أدنى من التشريع فهي لا تقيد المشرع، وإنما 
ن المبادئ العامة إذا استنبطت من اقول نف .قيد رجل الإدارةت

القواعد الدستورية أو المبادئ التي بني عليها الدستور تكون 
طت من الاتجاهات نها إذا استنباو ،لها قوة القواعد الدستورية

العامة للتشريع ومن التشريعات السابقة تكون لها قوة 
التشريعات العادية، وبذلك نختلف مع بعض الفقه الذي أعطى 

  .لمبادئ العامة قيمة أدنى من القوانين العاديةا
  

  الخاتمة
  

  نتائج الدراسة
لمبادئ لتبين لنا من المبحث الأول من هذه الدراسة أن 

أهمية كبرى كمصدر من مصادر الشرعية في العامة للقانون 
القانون الإداري وأن الرأي الغالب للقضاء والفقه الفرنسي 
يعطي هذه المبادئ قيمة مساوية للقواعد الدستورية أو على 

وكذلك تبين أن القضاء . الأقل قيمة مساوية للقوانين التشريعية
 الإداري بشكل رئيسي هو الجهة التي تساهم في بلورة هذه
 ،المبادئ من خلال تكرار الأحكام القضائية على نحو معين

وكذلك علمنا . كما يأتي دور الفقه كمدعم ومبلور لهذه المبادئ
أن للمبادئ تصنيفات مهمة فبعضها ذات صبغة دستورية 

  .وهكذا ...وأخرى تسد الفراغ القانوني وثالثة فنية إدارية
أغلب كما استنتجنا أن مجلس الدولة المصري يأخذ ب

المبادئ التي جاء بها مجلس الدولة الفرنسي وأنه أضاف 
  .مبادئ أخرى لها

أما في المبحث الثاني بخصوص التطبيقات فقد تبين لنا أن 
مجلس الدولة الفرنسي قد أعطى هذه المبادئ قيمة القانون 

وقيمة القواعد الدستورية بعد دستور  1958العادي قبل عام 
لف اللوائح المستقلة التي نص وذلك لكي لا تخا 1958عام 

نها تساوي اذلك  ؛عليها هذا الدستور المبادئ العامة للقانون
لأنها قواعد مشرعة ) من حيث المحتوى(القوانين العادية 

  .ضمن موضوعات إدارية معينة
كما تبين لنا أن هذه المبادئ تسد من ناحية فراغاً تشريعياً 

الة والإنصاف في وتساهم من ناحية أخرى في مزيد من العد
ار القاضي حول ما يستند إليه في حتعندما ي ،الأحكام الإدارية

أحكامه لتحقيق العدالة في القضية المعينة المعروضة عليه 
ا فريدة من نوعها وبالتالي يبحث التي يفترض في كل مرة أنه

ي حيثياتها والظروف المحيطة بها بهدف إصدار الحكم ف
  .العادل والمنصف
قييم دور محكمة العدل العليا في الأردن، وبخصوص ت

  :يمكن التوصل إلى ما يلي
طت قرارات محكمة العدل العليا جوانب عديدة غلقد  :أولاً

مرتبطة باختصاصات هذه المحكمة كالطعون بنتائج 
الانتخابات أو طعون الموظفين العموميين أو طعون الموظفين 

ف العمل المتضررين من القرارات الإدارية أو طعون وق
بأحكام القوانين المؤقتة والأنظمة المخالفة للدستور والقانون 
وغيرها من الموضوعات المرتبطة باختصاصاتها المحددة في 
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لسنة  12رقم ذي المن قانون محكمة العدل العليا  9المادة 
  .م1992

لقد تعرضت محكمة العدل العليا في الأردن للكثير  :ثانياً
القضاء والفقه الفرنسيين مثل مبدأ  من المبادئ المستقرة في

مبدأ استمرار سير المرافق العامة، وحق الدفاع، والمساواة، 
ولكن تعرضها لمبادئ ، مبدأ عدم رجعية القرارات الإداريةو

مبدأ عدم جواز فصل امرأة حامل من "ذات طبيعة فنية مثل 
  .كان محدوداً "مثلاً وظيفتها
شكلت حماية كبيرة  ن محكمة العدل العليا قدا :ثالثاً

للموظفين خاصة وللمواطنين عامة من حيث انها قد وسعت 
لفترة الواقعة بين عام من اختصاصاتها وخاصة خلال ا

أي منذ قانون تشكيل المحاكم النظامية لعام  ،1951-1989
  .م1989وحتى القانون المؤقت لعام  1951

ل حنا ن المبادئ التي ذكرها الكتاب الأردنيون أمثاا :رابعاً
هي في الحقيقة أحكام قضائية  الاد وغيرهمخومحمد ال ةند

أكثرها رددت أحكام القانون وأقليتها استندت إلى المبادئ 
ففي العديد من الأحكام التي أصدرتها محكمة  ؛العامة للقانون

تجدها من " استقر القضاء والفقه"العدل العليا مستخدمة عبارة 
تعود وتذكر السند القانوني  خلال الشرح والتعليق على الحكم

وبالتالي تردد أحكام القوانين والأنظمة أكثر مما تردد المبادئ 
  .العامة للقانون فعلاً

لا  قرارات محكمة العدل العليا على سبيل المثال أحدففي 
ن التظلم الذي يوقف ميعاد الطعن هو التظلم ا"ورد  الحصر

ن نقابة المنصوص عليه في القانون، ولا يوجد في قانو
المحامين أو الأنظمة الصادرة بموجبه أي نص يوجب التظلم 

  .)115("من قرار الشطب من سجل المحامين المتدربين
وقد وجدنا أن الأغلبية العظمى من المبادئ المذكورة 
كمبادئ تردد أحكام القوانين والأنظمة أكثر مما تتعلق بمبادئ 

  .قانونية فعلاً
أكدت قوانين سابقة  قضائيةعلى أحكام  ةلمثمن الاو

في مجموعة محمد  جاء ما وذكرت ضمن المبادئ العامة
حيث  133/82رقم ذي الالقرار  في )1986-1972( دلاخال

قضت محكمة العدل العليا أن الطعن بقرارات لجنة التقاعد 

يجب أن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ عملاً بالمادة 
فهذا الحكم مثلاً يردد حكم . )116(من قانون التقاعد المدني 53

  .نالقانون ولا يتعلق بمبدأ قانوني معي
إن أغلب المبادئ القانونية التي أصدرتها محكمة  :خامساً

حيث تجتمع هذه  ،العدل العليا قد صدرت عن الهيئة العامة
الهيئة عندما تكون محكمة العدل العليا بصدد إنشاء أو تعديل 

  .أشرنا إليه سابقاً أو إلغاء مبادئ قانونية كما
لا تلتزم محكمة العدل العليا بالسوابق القضائية  :سادساً

رغم أن للقضايا السابقة أهمية استرشادية كبرى تشتق منها 
. ةأحياناً أحكام القضاء وبالتالي تنظر إلى كل قضية على حد

وهنا فإن محكمة العدل العليا تنحو منحى مجلس الدولة 
  .إلى القضايا الإدارية الفرنسي في أسلوب النظر

 تهلا يحتل موضوع المبادئ العامة للقانون أهمي :سابعاً
العملية التي يعتمدها القضاء الفرنسي وبالتالي لا تلعب هذه 
المبادئ دوراً واسعاً وعميقاً في مجال القضاء الإداري 
الأردني وهذا واضح من قلة الأحكام التي اعتمدت المبادئ 

  .من مصادر القضاء الإداري اًالعامة للقانون مصدر
  

  التوصيات
فإن الدراسة توصي بأن يتم التركيز  ،تأسيساً على ما سبق

في لقانون الإداري االمبادئ العامة في على موضوع 
في الدراسات  موضوع متخصصكوأن يعتمد  ،الجامعات

مثله مثل موضوعات القرارات الإدارية والعقود  العليا
من أثر على الممارسات القضائية  ونظراً لما له. الإدارية

نقترح تدريب القضاة على هذا الموضوع الهام لأن من شأن 
كما  ،تطوير أسلوب البت في القضايا الإدارية بما يحقق ذلك
ا أكثر من مرة ضمن ثنايا هذا البحث، مزيداً من العدالة نذكر

  .للأحكام القضائية في الأردن والإنصاف
صص من حيث تأهيل ولعل وجود قضاء إداري متخ

القضاة وتدريبهم يمكن أن يسهم بشكل أفضل في التعامل مع 
المبادئ العامة للقانون الإداري والاستفادة منها أيضاً في 
الأحكام القضائية التي تكون الإدارة فيها طرفاً بوصفها 

  .صاحبة سلطة وسيادة
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conservatoire, Rec., 151, cité et commentée dans les 
grands arréts de la jursprudence Administrative, Op. 

Cit., 360.  
)32( Conclutions gentot sous C.E. 4 Oct, 1974, Dame 

David, note Auby, Juris, 369.  
من المتعارف عليه أن الأحكام القضائية لا تصدر دوماً  )33(
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بالإجماع بل تصدر أحياناً بالأغلبية ويحق للأعضاء 
كما . المشاركين في الحكم معارضة الرأي العام للأغلبية

مباشرة  يحق لهم أيضاً أن يوثقوا معارضتهم بعد الحكم
  .وتدعيم رأيهم بالحجج والبراهين

ثم يأتي دور الفقه الذي يستطيع دعم رأي الفئة التي يعتقد 
أنها على حق أو دحض الرأي الآخر سواء كان رأي 

  .الأغلبية أو رأي المعارضة
يتلخص دور مفوضي الحكومة في المحاكم الفرنسية في  )34(

دراسة القضايا وتلخيصها ووضع حل أولي لها أمام 
. القاضي الإداري وذلك بهدف توفير الوقت والجهد عليه

ومن الجدير بالذكر أن هذا الرأي ليس ملزماً ولكنه مجرد 
  .رأي استرشادي للقاضي الإداري

)35( Jeaneauعبد الوهاب، مرجع  :في، مقتبس ة، رسالة دكتورا
  .14سابق، ص

ن الأردن قد أخذ بنظام القضاء المزدوج على إلا نقول هنا  )36(
ولكننا نعتقد أن قانون محكمة  ،مول به في فرنساما هو مع

لمحكمة اقد أعطى  1992لعام  12رقم ذا الالعدل العليا 
دوراً بارزاً في " محكمة العدل العليا"الإدارية الوحيدة 

المنازعات الإدارية وبذلك فإن المبادئ العامة للقانون تطبق 
  .في الأردن أيضاً كما هي الحال في فرنسا

هذا المعنى أيضاً سامي جمال الدين، قضاء  لقد عبر عن )37(
  .217الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، ص

)38( André du Laubadère, Traité de driot Administratif, 
Tom .I. Op.cit., 264.  

)39( Arret, 4 October 1974, Recueil, 464.  
هذا الرأي واضح في أحكام عديدة لمجلس الدولة الفرنسي  )40(

  :ة إلى دام ديفيد المذكور سابقاً حكمومنها بالإضاف
Group d`information et de soutien des travalleurs 
immigrés, 8 December, 1987, Droit social, 1979, 64.  

)41( C.E. 4 Fev 1944, Etab Guyiess, R.D.P. 1944, 158.  
)42( Jean Rivero, le juge Administratife-un juge qui 

governe, Op. Cit., 21.  
)43( Conseil d`Etat 4 Oct. 1974. Dame David, Rec. 464 

concl. Gentôt, D. 1975, 369. En Les grands Arre`ts 
de la Jurisprudence administrative, Sirey, 1978, 487.  

راجع كتاب شطناوي، مبادئ القانون الإداري الأردني،  )44(
  .150ص

)45( R. Chapus, De la valeur juridique des principes 
généraux du driot et régles jurisprudentelles du droit 

administratif, D. 1969, 99.  
  .52حافظ، القضاء الإداري، الطبعة السابعة، ص )46(
)47( C.E 17 Fev. 1950, Dame Lamotte, R.D.P. 

Conclusions d. M. Gazier note Waline, 478 et 
suivante.  

)48( Conceil constitutionnel, decision N. 79-105. Du 25 

Juillet, 1979, Recueil des decisions du conseil 
constitutionnel, 33. 

، مبادئ القانون الإداري الأردني، شطناوي"مقتبس في 
  ".150مرجع سابق، ص

)49( Vedel, Driot Administrarif, L.G.D.J., 1980, 375.  
  .البحث بداياتانظر  )50(
)51( Conseil d`Etat, 17 Fev. 1950. Dame La Motte, en Les 

grands arrets de la jurisprudence administrative. 
Op.cit., 328 et suivante.  

)52( G. Braibant, tarret syndicat general des imgenieurs, 
1959, les Grandes Arrets, Op. Cit., 482 et s.  

راجع كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة، القاهرة،  )53(
  .94هنا، القانون الإداري العربي، صوكذلك م 56ص

  :ومن الفقه الفرنسي
André Laubadère, Dr. Adm, op.cit. 1973, 

  .85الطهراوي، القانون الإداري، ص :مقتبس في
حافظ، القضاء الإداري، الطبعة السابعة، دار النهضة  )54(

  .86م، ص1979العربية، القاهرة، 
ب الفقه إذ يعتقد أن أغل ؛ويعطي كنعان رأياً مخالفاً

المصري تتجه إلى إعطاء المبادئ العامة للقانون مرتبة 
راجع نواف كنعان، القانون  .أدنى من القوانين العادية

  .71-70، ص2002 ،الإداري، مكتبة دار الثقافة، عمان
لا نستطيع ضمن مجال هذا البحث أن نتكلم عن كافة  )55(

نا تطبيقات المبادئ العامة للقانون في فرنسا والأردن ولكن
سوف نركز على المبادئ الرئيسة التي تدلل على الملامح 

  .والاتجاهات العامة لهذه المبادئ
  .23، مرجع سابق، صعبد الوهاب )56(
)57( Letourneur, Op. Cit., 21. 
السيد بلانكو التي  ةتدور أحكام تلك القضية حول ابن )58(

من قبل سائق يعمل في مصلحة التبغ  سهدتعرضت لل
وقد رفع السيد بلانكو  ،من العمل أثناء عودته في الحكومية

، وعند عرضها أمام محكمة التنازع 1873القضية عام 
علق عليها مستشار الحكومة ديفيد بان تلك القضية لا يمكن 
أن تحكم بواسطة قواعد القانون المدني آنذاك وإننا بصدد 

. عن أعمال تابعيها ةقضية جديدة تثار فيها مسؤولية الدول
  .محكمة التنازع قرارفي راجع ذلك 

T. C . Février, 1873, les grandes Arrets de la 
jurispndence Ad.M. Long et des autres 71 eme, 

édition, 1978, 5 et suivante.  
) Marseille(تتلخص قضية كادو في أن بلدية مارسيليا  )59(

ألغت وظيفة مهندس الطرق السيد كادو فرفع دعواه أمام 
ن العقد بينه وبين البلدية ليس اتي قالت المحاكم المدنية ال

عقداً مدنياً وبالتالي فإن المحكمة المدنية غير مختصة ثم 
إلى مجلس المقاطعة وأعلن عدم اختصاصه  تهرفع قضي

وزير الداخلية لم يقبل طلبه وأخيراً رفع فإن أيضاً وكذلك 
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. دعواه أمام مجلس الدولة الذي أعلن اختصاصه مباشرة
  .قاضي القانون العام هلس الدولة نفسوبذلك نصب مج

  .Les grandes Arrêts, Op. Cit., 28راجع 
في أن إحدى البلديات  1903عام  Terrierتتلخص قضية  )60(

وقام . أقرت بصرف مبلغ من المال لمن يقتل أفعى سامة
السيد تيريه بقتل عدد كبير من الأفاعي ولكن البلدية 

خصصة لتلك الغاية رفضت أن تدفع له بحجة أن المبالغ الم
فقرر مجلس الدولة أن على تلك البلدية أن تلتزم . تدقد نف
ذلك لأن عرضها على القاطنين في تلك المنطقة  ؛بالدفع

قتل الأفاعي هو بمثابة عقد إداري وقرر أنه يخضع 
  ).مجلس الدولة(لاختصاص القاضي الإداري 

Les grandes Arrêts, Op. Cit., P.53   
ة في أن بلدية مونتايه أوكلت للسيد تتلخص هذه القضي )61(

ثيروند بموجب عقد التخلص من الكلاب الضالة بما في 
ولذلك فإن . ذلك الميتة منها ما لم يطالب بها أصحابها

الدولة تكون مسؤولية عن العقود الإدارية وتخضع هذه 
العقود لاختصاص القاضي الإداري لأنها تقع ضمن مفهوم 

فكل ما هو في . Le service publicالخدمة العامة 
المصلحة العامة يكون من اختصاص القضاء الإداري بما 

 .Les grandes arrets, op: انظر. في ذلك العقود الإدارية
cit. 94, C.E 4 Mars 1910, 17. Conclusions Pichat, 

note tlauriou. 
)62( Jean Rivero, le juge Administratif- Un juge qui 

governe? Op cit., P: 21.  
  .26عبد الوهاب، مرجع سابق، ص )63(
في النظر إلى كل قضية تعرض يركز القضاء الفرنسي  )64(

وبالتالي يكون جل هم " فريدة من نوعها"أنها على عليه 
القاضي الإداري الوصول إلى حكم عادل ومنصف لها فإذا 
لم تسعفه النصوص يعود إلى الأعراف وإذا لم تسعفه 

ذا لم تسعفه المبادئ المعروفة الأعراف يعود إلى المبادئ وإ
  .يبتدع حلا مسترشداً بتلك المبادئ

)65( Bertrand de Lamy, les principes constitutionnels dans 
la jurisprudence judiciaire, R.D.P. No 3, 2003, 789. 

)66( C.E. 17 Fev. 1950, Dame Lamotte. R.D.P. 
conclusions du M. Gazier, note Waline, 478. 

)67( C. E. 4 Oct 1974, Dame David Rec. 464 conclusions 
Gentot. D. 1975, 369. 

)68( Vedel, Driot Administratif, 3 eme edition, 1964, 191.  
)69( Les grandes Arrêts, Op. Cit., 26.  
)70( C.E. 9 Mars, 1951, Societe des concerts du 

conservatoire, Rec. 151, cite et commenté en les 
grands et Arrêts, Op. Cit. 360.  

)71( Les grands Arrêts, Op. Cit, 485.  
)72( Les grandes Arrêts, Op. Cit, 482. 
)73( Mescheratoff (AL.S.) La notion des principes 

generaux du driot dans la jurisprudence recente. 
A.J.D.A. 1976, 598.  

)74( R. Chapus, De la Soummission au droit des 
reglements autonoumes, Dalloz, 1960, 379.  

  .33عبد الوهاب، مرجع سابق، ص )75(
، 18العدد  ،، المبادئ العامة للقانونةشحاد: انظر أيضاً

  .72ص
)76( Auby et Drago, Traite de contentieux administratif, 

2eme edition, Tom II, 1975, 374.  
)77( C.E.2 Mars 1963, Rubin de Servencs et autres, Rec. 

143 en les grands Arrêts, Op. Cit., 516.  
  :انظر على سبيل المثال )78(

Chronique Administrative, les principes generaux du 
droit Applicable aux refugies et le principe d unite de 

famille, en R.D.P. Sep. Octobre, 1996, 1379.  
)79( Jean-Paul Markus, Chronique Administrative, R.D.P. 

No 4., 1999, 1074.  
)80( Remi pellet, Op. Cit., 318 et suivantes. 
)81( Chronique de jurisprudence Administrative, C.E. 

sect. 5 Janvier., 2000, Epoux. Telle et Hospices civils 
de lyon et Assistance publique, R.D.P. No. 2. 2001, 

412.  
)82( Conseil Constitutinnel, 27 Nov. 1957 cite en Jean 

Marie Auby, institutions administratives, tieme 
edition, 1991, 485.  

)83( Jean Rivero, Droit administrative, Op. Cit., 96. 
  :نظر أيضاًا

غالي، القانون الدستوري والنظم السياسية، مطبعة جامعة 
  .326م، ص1988دمشق، دمشق، 

، مقتبس 149- 141ص ،وقيةباز، أصول المحاكمات الحق )84(
  .85، صةفي كتاب ند

)85( Paul- Marie Gaudmet, Le civil Service Britannique, 
Librarie Armand Colin, 1952, 92. 

 ذي فقرة ب من قانون محكمة العدل العلياال/  9المادة  )86(
  .م1992لعام  12رقم ال

  .وما بعدها 177، القضاء الإداري في الأردن، صةند )87(
 ،المبادئ ةمجموع( 7عدد  ،335، ص6/51قم رذو القرار ال )88(

، عدد 572، ص41/63رقم ال ذو ، وكذلك القرار)279ص
4 -6.  

  .15 ، س2، عدد 122، ص86/66رقم ذو القرار ال )89(
، 15س ،5، عدد 527ص ،144/66رقم ذو القرار ال )90(

  .555، صةمقتبس في كتاب مجموعة المبادئ، حنا ند
وع إلى لقد قمنا بمسح هذه المبادئ من خلال الرج )91(

 :مجموعات المبادئ العامة للقانون لكل من حنا ندة
، وكذلك 1986 - 1972: ، محمد الخلاد1952-1972
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  .1993- 1992ن، يالمحامي إبراهيم أبو رحمة وآخر
تطور مبدأ المساواة في فرنسا من مبدأ بسيط إلى مبدأ  )92(

  :راجع في هذا الصدد .فرع عن العديد من المبادئأساسي تت
Jean-Paul Markus, Chronique Ad. R.D.P. No 4, 

1999, 1074. 
مقتبس في  ،4 ، س1، عدد 8، ص6/55رقم ذو الالقرار  )93(

، جمعية عمال ةكتاب مجموعة المبادئ القانونية، حنا ند
  .19، ص1972المطابع التعاونية، عمان، 

  :ذوات الأرقامقرارات محكمة العدل العليا  )94(
سنة ، ل331، ص177/83، 77سنة ل، 977، ص34/77
، 1991، لسنة 357، ص121/89 )عدل عليا(، وكذلك 84

، 316/94، 1993، لسنة 103، ص129/92وكذلك 
مجلة نقابة  ،240/99، وكذلك 1995، لسنة 1732ص

  .1265، ص2001عام  ،9، 8، 7الأعداد  ،المحامين
  .1 س، 9، عدد 450، ص26/53رقم ذو القرار ال )95(
، 7 س ،4- 3عدد  ،81، ص8/58راجع القرارات  )96(

، 133، ص108/79و، 13، س8، عدد114، ص52/59
  .81، س 446، ص56/80، و80س 

  .1 ، س2، عدد 37، ص25/51رقم ال ذو قرارال )97(
  .7 س ،4-3، عدد 81، ص8/58 )98(

  .7 س ،4- 3، عدد 114، ص52/59
  .9 ، س3-1، عدد 1، ص49/60

، 140/84، وكذلك القرار 86، سنة 40، ص41/85 )99(
، 3318، ص411/94، وكذلك القرار 84، سنة 311ص

  .1995سنة 
مجلة . 265/64رقم ذو القرار محكمة التمييز الأردنية  )100(

  .1005، ص12، س 11العدد  ،نقابة المحامين
العدد  ،، مجلة نقابة المحامين158/65تمييز محكمة القرار  )101(

  .735، ص16 س، 9
المبادئ العامة للقانون المتصلة بفكرة الحرية،  ،ةشحاد )102(

  .75مرجع سابق، ص
، مجلة نقابة المحامين في الأردن، عدد 55/52عدل عليا  )103(

  .102، ص1953، سنة 9
سنة  ،3 د، مجلة نقابة المحامين، عد56/54عدل عليا  )104(

  .141، ص1954
  .2000، عام 1921، ص90/2000قرار عدل عليا  )105(
، عام 51، ص175/94راجع على سبيل المثال القرار  )106(

 قرارالثم راجع ". استقر الاجتهاد"، حيث ترد عبارة 1995
استقر "، حيث ترد عبارة 1995، سنة 1166، ص14/94

في  "استقر الفقه والقضاء الإداريان"وترد عبارة  "الاجتهاد
، وفي القرار 1992، سنة 1619، ص11/91القرار 

قضت محكمة العدل العليا أن قرارات . 387، ص10/73
مجلس التأديب الأعلى لا تخضع للطعن أمام محكمة العدل 

ف اختصاصات صضاً في القرارات التي توهذا أي. العليا
  .هذه المحكمة

Jean Rivero, Driot administratif, Op. Cit, 371 et s. 
، 118/85انظر قرار محكمة العدل العليا الأردنية،  )107(

  .85، سنة 1088ص
، القضاء ةمقتبس في ند ،)غير منشور( 104/62قرار ال )108(

  .8الإداري في الأردن، مرجع سابق، ص
ادي، المحكمة الإدارية العليا في عشر مجموعة أبو ش )109(

، القضاء الإداري ة، مقتبس في حنا ند1291سنوات، ص
  .5في الأردن، مرجع سابق، ص

قد قال هذا القول قبل ما يزيد عن ثلاثة عقود  ةورغم أن ند
إلا أننا نعتقد أيضاً أن القانون الإداري الأردني لا يزال في 

  .مراحل تكوينه الأولى
  .38، صبقسا، مرجع ةند )110(
دراسة مقارنة، الجزء الأول،  -الشوبكي، القضاء الإداري )111(

  .65ص
  .65شطناوي، القضاء الإداري الأردني، مرجع سابق، ص )112(
  :لمزيد من التفصيلات راجع كتاب )113(

Jean Rivero, le driot Administrative, Op. Cit, 97 et 
suivante.  

راجع موضوع أهم المبادئ العامة للقانون الإداري في  )114(
 .23قضاء محكمة العدل العليا في الأردن، ص

  .83، سنة 338، ص127/82قرار ال )115(
  .83، سنة 356، ص133/82عدل عليا  )116(
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للقانون كمصدر  المبادئ العامة ،1992عبد الوهاب، محمد رفعت، 
  .بيروت ،للمشروعية الادارية، الدار الجامعية

، القضاء الاداري ومجلس الدولة، 1979فهمي، مصطفى أبو زيد، 
  .4ط

  .، القانون الاداري، مكتبة دار الثقافة، عمان2002كنعان، نواف، 
  .، الرقابة على أعمال الادارة، القاهرة1964ليلة، محمد كامل، 
  .ن، أعداد متفرقةمجلة نقابة المحامي

 .حنا، القضاء الاداري في الاردن, ندة

 

 
General Principles of Law and Their Applications  

in France and Jordan  
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ABSTRACT 

 
This study aims to explore the theory of general principles, its nature, characteristics and status as a source of 
public law. 
It also aims to clarify the main applications of these principles, both in France and in Jordan, having in mind the 
objective, to assess to what degree the Supreme Court, in Jordan, makes use of these principles and their 
applications. 
The study concluded that the Supreme Court in Jordan doesn’t make use of this theory and its applications to the 
maximum, as the Council of State in France does. So, the study urges public authorities in Jordan to make a better 
use of this theory through enlightening students, lawyers and mainly judges with this useful tool which helps to 
arrive at a more just and equitable judicial judgement. 
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